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  تمهيد
الحمد االله رب العالمين، والصلات والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا 

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
ى ن من أهم خصائص شـريعتنا السـمحاء هـو خلودهـا، فهـى الشـريعة التـإف

 كـــى تبقـــى خالـــدة حتـــى يـــرث االله الأرض ومـــن عليهـــا، أنزلهـــا البـــارى جـــل وعـــلا
  .)١(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾﴿

وسر خلود هذه الشـريعة يكمـن فـى قـدرتها علـى احتـواء المسـتجدات، وسـر 
  كمن فى مصادرها التشريعية المتعددة. قدرتها هذه ت

ن ذلك يعنى أن مسائلها ستبقى إوبما أن الحياة فى تطور دائم ومستمر، ف
متجددة وذلك يقتضى بيان حكم االله والكشـف عـن جميـع المسـتجدات، كـى تبقـى 

  هذه الشريعة هى الحاكم لأفعال العباد. 
هـذا هـو بيـان وبناء على  مـا سـبق: فلقـد ارتأيـت أن يكـون موضـوع بحثـى 

الحكم الشرعى فى عملية إجـراء العقـود عبـر أجهـزة الاتصـال الحديثـة، باعتبارهـا 
   .إحدى القضايا الطارئة، والتى يحتاج الناس إلى معرفة حكم االله فيها

وسأعتمد فيما استخلصه من نتـائج فـى هـذا البحـث علـى مـا ورد فـى كتـب 
ايا قريبــة مــن المســائل التــى الفقــه مــن آراء مــذاهب الفقــه الإســلامى لمعالجــة قضــ

                                                           

  ٣سورة المائدة، آية: )١(
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١٥٠  

  نحن بصدد البحث عنها. 
وسيشتمل هذا البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة،أبحث فى المقدمة نشأة      

هــذه الأجهــزة ومراحــل تطورهــا،ثم أجعــل المبحــث الأول منــه خاصــا لبحــث  حكــم 
التعاقــد مــن خــلال أجهــزة الاتصــال المعنيــة بنقــل الأصــوات فقــط، المباشــر منهــا 

  المباشر. وغير
أما المبحث الثاني: فسأجعله خاصا للبحث فـى حكـم التعاقـد عبـر الأجهـزة 

  المعنية بنقل الحروف فقط. 
  وأما الخاتمة: فستتضمن أهم النتائج التى توصلت إليها. 

  
  من االله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيلو 
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  المقدمة
ومـــن ثـــم ولا، أوبيـــان ماهيتـــه  ءن البحـــث العلمـــى يقتضـــى تصـــور الشـــيإ

  إصدار الحكم فيه. 
ذلــك لان المنطــق يقتضــى بــأن الحكــم علــى الشــيء هــو فــرع مــن تصــوره، 
لذلك كان لا بد لنا من نظرة سريعة وخاطفة على وسائل الاتصال الحديثـة، مـن 
حيــث نشــأتها ومراحــل تطورهــا، لكــى يكــون ذلــك عونــا لنــا علــى إصــدار الأحكــام 

  الشرعية المتعلقة بها.
لمجتمعـات الإنسـانية ـ ونتيجـة للتطـور الحضـارى والتقــدم مـن المعلـوم أن ا

ى ـ قد أصبحت بحاجة إلى وسائل تساعدها على الاتصال فيمـا بينهـا، چالتكنولو 
سواء كان ذلـك لأغـراض سياسـية مـن أجـل أحكـام السـيطرة علـى الـبلاد، ومعرفـة 

  أم لأغراض اجتماعية واقتصادية بحتة. ما يجرى فيها بأسرع وقت ممكن،
ك بذل الإنسان جهده فى البحـث عـن الوسـائل التـى تمكنـه مـن تحقيـق ولذل

  ذلك الغرض، ابتداء بالمرايا العاكسة، وانتهاء بالأقمار الصناعية. 
ى ـ تطــورت أجهــزة چوفــى عصــرنا الحــديث ـ وفــى ظــل  التقــدم التكنولــو 

 )١(م١٨٩٦الاتصال، فكانـت الطفـرة فـى هـذا المجـال باكتشـاف اللاسـلكى عـام / 
  استطاع الإنسان من خلاله كسر حاجز المسافة والزمن. والذى 

ولم يقف الإنسان عند هذا الحد فقط، بل ظـل جاهـدا فـى البحـث مـن أجـل 
  فضل، حتى تمكن من استخدام الأقمار الصناعية. أالوصول إلى ما هو 

م قفــزة كبيــرة فــى هــذا ١٩٥٧لقــد كــان الإنجــاز العلمــى الــذى تحقــق عــام / 
                                                           

دار الفكـــر  م،١٩٦٢ة زكريـــا البرادعـــي،مـــ، أدويـــن دنـــلاب، ترج١٥اتصـــال الفضـــاء    )١(
  العربي
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 ىإلــ »ســبوتنيك ـ واحــد واثنــين  «رســال القمــر الصــناعى المجــال، وعنــدما تــم إ
الفضـاء الخـارجى للـدوران حـول الأرض، وإرسـال المعلومـات المدنيـة والعسـكرية، 
ثــم أدت المنافســة فــى هــذا المجــال بــين المعســكرين الشــرقى والغربــى إلــى وجــود 

  .)١(ونهاراً  العديد من الأقمار الصناعية التى تجوب الفضاء ليلاً 
  

  لات السلكية واللاسلكية: الاتصا
  جاء فى تعريف الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية وللاسلكية بأنها هي: 
عملية تساعد المرسل على إرسال المعلومات بأى وسيلة من وسائل النظم 

  )٢(أو نحو ذلك الكهرومغناطيسية، من تلفون أو سلك أو بث تلفزيوني،
أو محطــات  رضــية، أو بحريــة،وهــذه الوســائل منهــا مــا يســير عبــر كوابــل أ

لاســـلكية كبيـــرة تعتمــــد علـــى أجهــــزة إرســـال واســـتقبال، ومجموعــــات هوائيـــة لكــــل 
  منهما، أو استخدام الأقمار الصناعية كوسيلة وسيطة لتحقيق اتصالها. 

ـ يعتمــد علــى النمــوذج الخــاص لهــذا الغــرض، والــذى يقــوم  مــثلاً  فــالبرق ـ
قـوم المكتـب الرئيسـى للبريـد بإرسـاله إلـى المرسل بكتابة المطلوب فيه، بعد ذلك ي

الجهـــة المرســـل إليهـــا، ثـــم يكتـــب علـــى ورقـــة خاصـــة يســـلمها موظـــف البريـــد إلـــى 
  المرسل إليه.

ـــــة الإرســـــال اءاجـــــر لإهـــــذه هـــــى خلاصـــــة ا ـــــة، أو «ت المتعلقـــــة بعملي البرقي
مكانية تعرضها للضياع إ والتى يتضح من خلالها طول العملية أولا، و  »التلغراف

                                                           

ـــ  ٥٢وســفن الفضــاء، يتصــرف ســعد شــعبان  يةانظــر ذلــك مفصــلا فــي: الأقمــار الصــناع )١(
  دار الفكر العربي م١٩٧٣، ط، ٥٣

الاتصالات السلكية وللاسلكية فى الـوطن العربـي، ميسـر حمـدون سـليمان،ط، مركـز   )٢(
  م.١٩٨٢دراسات الوحدة العربية، 
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إضــافة  ن كــان هــذا نســبته قليلــة جــداً إ و  والخلــط أحيانــا أخــرى،. التحريــفأحيانــا و 
  . )١(إلى فقدانها إلى السرية والكتمان

ن عمليــة الاتصــال بـــه تــتم مــن خـــلال جهــازين مـــرتبطين إوأمــا الــتلكس: فـــ
بوحـــدة تحكـــم دولـــى ينقـــل كـــل واحـــد منهـــا إلـــى الآخـــر المعلومـــات المكتوبـــة دون 

مكن للمشترك الاتصال بجميع أنحاء العـالم وهـو وجود وسيط بينهما، حيث أنه ي
جالس فى مكتبه، من خلال جهاز التلكس المرتبط بوحدة تحكم خاصة به، دون 
الحاجــة إلــى الانتقــال إلــى مكــان آخــر، ودون وجــود احتمــال تســرب المعلومــات، 

  عن قدرته على اختصار الوقت وتحقيق قدر أعلى فى السرعة.  فضلاً 
لجهــاز رقــم خــاص يميــزه عــن بقيــة المشــتركين، ولكــل مشــترك فــى هــذا ا

ولهـذا الجهــاز مفــاتيح شــبيهه بالآلـة الكاتبــة، ولكــل مفتــاح مـن مفاتيحــه رقــم يرمــز 
ـــه دولـــي، وحينمـــا تجمـــع فيـــه الأرقـــام ـ أى الحـــروف  إلـــى حـــرف متعـــارف علي
المقصــودة ـ يقــوم الجهــاز إلــى تحويلهــا إلــى إشــارات  كهربائيــة ليتلقاهــا جهــاز 

  .)٢(ل إليهالتلكس المرس
ت الفنية اءاجر لإوالخلاصة: إن المشترك فى التلكس بعد إكمال ا 

نه يبدء بإرسال المطلوب على شريط تثقيب خاص عن إالخاصة بالجهاز، ف
طريق جهاز الإرسال الآلي، حيث يقوم الجهاز بدوره ـ بنقل كل ما كتب إلى 

  الجهاز الآخر المرسل إليه، ليظهر المكتوب كما هو.
ة عــدم قيــام الجهــاز بالإرســال، أو عــدم اســتقبال الجهــاز الآخــر وفــى حالــ

                                                           

انك درفلـر ولـس فريـد، ترجمـة مركـز التعريـب والبرمجـة ، فر ٩ـ٨كيف تعمل الشبكات:   )١(
  م.١٩٩٤، بيروت، الدار العربية للعلوم، ٢ط

  .٢٨ـ ٢٧المصدر السابق: )٢(
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نــه يقــوم بإعطــاء إشــارة تــوحى أن ذلــك يظهــر علــى الجهــاز، حيــث إلســبب مــا، فــ
وهنـا نـود الإشـارة إلـى أمـر يتعلـق بالناحيـة التوثيقيـة وهـو:  بعدم إجراء الاتصـال،

لورقة المرسلة إذا ما وجد الختم على ا أن الأمر يعتبر محسوما من هذه الناحية،
  يها أو التخلى عنها.فمن قبل المرسل، ولا يمكنه إنكار ما 

نــه يــتم مــن خــلال إوأمــا الإرســال عــن طريــق البريــد المصــور (الفــاكس) ف
جهــازين مــرتبطين بــالخطوط الهاتفيــة، حيــث يضــع المرســل الورقــة المكتوبــة فــى 

ن ذلـك الجهـاز الجهاز ويضرب الأرقام الخاصة بالجهاز الثاني، حينئذ إذا لـم يكـ
نــه يقــوم بفــتح الخــط ليقــوم بطبــع صــورة الورقــة المرســلة إأو فيــه خلــل، ف مشــغولاً 

على ورقة خاصة موجـودة فيـه، لتظهـر الورقـة للمرسـل إليـه كمـا هـى دون تغييـر 
ى حالــة قيامــه بنقــل فــ، وكــذلك الحــال بالنســبة لجهــاز الحاســب الآلــى )١(أو تبــديل

بنقل الرسالة نفسها حرفيا وبدون أى تغييـر نه يقوم إرسالة خطية عبر الشاشة، ف
  أو تبديل.

  
  وهنا يظهر الفرق بين جهازى التلكس والفاكس: 

فــإذا كــان الــتلكس يحتــاج إلــى الضــرب علــى الحــروف الموجــودة فــى جهــاز 
ن البريد المصور (الفاكس) ينقـل إالمرسل لتظهر مطبوعة على الجهاز الثاني، ف

لجهاز، دون الحاجة إلى كتابتها مرة أخـرى، صورة كاملة للورقة الموضوعة فى ا
وهــى صــورة طبــق الأصــل بشــكلها ونوعيــة الكتابــة فيهــا، فكأنــه ينقــل الورقــة عبــر 
خطــوط الاتصــال ليصــورها فــى الجهــاز المرســل إليــه، فتظهــر صــورة منهــا بدقــة 

  متناهية. 
                                                           

  .، مصدر سابق٩٠ـ  ٨٩كيف تعمل الشبكات:   )١(
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  هذا ما يتعلق بأجهزة الاتصال الحديثة الناقلة للحروف فقط            
لأجهزة الناقلة للأصوات فهى كثيرة ومتعددة أيضا، ومن أبرزها جهاز أما ا

صال مـن خلالـه عـن طريـق الخطـوط (الكـابلات تالهاتف (التلفون) والذى يتم الأ
  .)١(الكهربائية) عبر الأرض أو عن طريق الأقمار الصناعية

كما ويمكن أيضا إجراء الاتصال وإبرام العقود عن طريق جهاز اللاسـلكى 
يـــــتم مـــــن خلالـــــه نقـــــل الكـــــلام الصـــــريح، أو الكـــــلام المفهـــــوم عـــــن طريـــــق الـــــذى 

  .)٢(الشفرات
وبالإضافة إلى  ما سبق  فانه يمكن إجراء العقود أيضا عن طريق الراديو 
والتلفزيــون، وكــذلك عــن طريــق شــريط التســجيل (الكاســيت) الناقــل للصــوت فقــط، 

  .ة والصوت معاأو عن طريق شريط التسجيل (الفيديو كاسيت) الناقل للصور 
دخل الحاسب الآلى (الكمبيـوتر) هـذا المضـمار فأصـبح كثيـر مـن  أخيراً 

ت التعاقديــــة  تــــتم مــــن خلالــــه، فعــــن طريقــــه يــــتم حجــــز أمــــاكن الســــفر اءاجــــر لإا
م لأوالسياحة ونحوهما، ومن خلاله يتم الاتصال بين الشركات الفرعية والشـركة ا

التـذاكر، وفـى الآونـة الأخيـرة دخـل لتنظيم الرحلات والاتفاقيات، وعبـره يـتم قطـع 
الكمبيـــوتر الأســـواق الماليـــة مـــن أوســـع أبوابهـــا، فأصـــبح يقـــوم بتنظيمهـــا، وتنظـــيم 
العقـود فيهـا، وإجــراء بعـض العقـود والتحــويلات، خاصـة مـا يتعلــق منهـا بالجانــب 
النقدى والمصرفي، إذ أنه يمكن للمشترك فـى أسـواق البورصـة العالميـة أن يتـابع 

ا مـــا أراد بيـــع نـــوع مـــن إذ، فـــونـــزولاً  مبيـــوتر أحـــوال الســـوق صـــعوداً مــن خـــلال الك
ـــة رســـالة إالعمـــلات أو شـــرائها، ف ـــذلك، ليقـــوم بكتاب ـــوتر إشـــارة ب ـــه يعطـــى للكمبي ن

                                                           

  .٣٦المصدر السابق:  )١(
  .المراجع السابقة )٢(
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وتوجيههـــا إلـــى الكمبيـــوتر المركـــزي، الـــذى يقـــوم بـــدوره بتســـجيلها علـــى الحســـاب 
بجهــــاز  الخـــاص بـــذلك العميــــل الموجـــود لديــــه، كمـــا أنــــه يمكنـــه ربــــط الكمبيـــوتر

كمبيوتر آخر عـن طريـق الهـاتف، أو عـن طريـق مجوعـة اتصـال خاصـة تـدعى 
ثم القيام ببرمجة خاصة تمكنه من مخاطبة الجهـاز الآخـر  ، internet(الإنترنت) 

أوتوماتيكيــا أو عمليــا، وبالتــالى كتابــة رســالة تعاقديــة فيــه وتخزينهــا، مــع توجيهــه 
مــرتبط بالمتعاقــد الآخــر، أو التعاقــد إلــى إرســال نســخة منهــا إلــى الجهــاز الثــانى ال

  .)١(مباشرة من خلال شاشة الجهاز بطريق الإنترنت
ومــن خــلال هــذا  العــرض المــوجز والســريع يتضــح لنــا أن إنشــاء العقــود 
وإبرامهــا عبــر أجهــزة الاتصــال الحديثــة يــتم: إمــا مــن خــلال نقلهــا للصــوت فقــط، 

 والتلفزيـــون، ي، والراديـــو،كالهــاتف، والحاســـب الآلــى بطريـــق الإنترنـــت، واللاســلك
وجهاز التسجيل، والفيديو كاسيت، أو من خلال نقل الحـروف المكتوبـة كالبرقيـة 

والحاســب الآلــى فــى حالــة نقلــه  (التلغــراف) والــتلكس والبريــد المصــور (الفــاكس)،
نى ســـوف أجعـــل لكـــل نـــوع منهـــا مبحـــث إلرســـالة خطيـــة عبـــر الشاشـــة، لـــذلك فـــ

  مستقلا: 
  

                                                           

ج بيتـر، ط، قبـرص مؤسسـة ، غـارى ١٢٥ثقافة الكمبيوتر، الوعى والتطبيق والترجمـة:  )١(
  م ١٩٨٧الأبحاث اللغوية، 



  حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة فى الشريعة الإسلامية

  عبد الرزاق رحيم الهيتى د/

  

١٥٧  

  المبحث الأول

  ائل الخاصة بنقل الأصواتالوس
  

من خلال عرضنا السابق يمكننا حصر الوسائل التى يمكن مـن خلالهـا 
  نقل الأصوات بالآتي: 

اللاســـلكي، الراديـــو،  الحاســـب الآلـــى بطريـــق الإنترنـــت، الهـــاتف "التلفـــون"،
التلفزيـــون، جهـــاز التســـجيل، جهـــاز الفيـــديو، وهـــذه الوســـائل يمكـــن تصـــنيفها إلـــى 

ول: الوســائل الخاصــة بنقــل الأصــوات مباشــرة بــدون تــأخير صــنفين: الصــنف الأ
"النقــل المباشــر" ويشــمل كــلا مــن: الهــاتف أو "التلفــون " الحاســب الآلــى بطريــق 

  . ومباشراً  الراديو، التلفزيون إذا كان النقل من خلالهما حياً  نترنت،لإا
أمـــا الصـــنف الثـــانى مـــن هـــذه الوســـائل: فهـــى التـــى يـــتم مـــن خلالهـــا نقـــل 

لكــن بعـــد مضــى فتــرة علـــى إصــداره والــتلفظ بـــه "النقــل الغيــر المباشـــر"  الصــوت
ويشـــمل كـــلا مـــن: أشـــرطة التســـجيل علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا المســـموعة فقـــط، أو 
المســـموعة والمرئيـــة معـــا " الفيـــديو كاســـيت "، ســـواء كانـــت موجهـــة إلـــى الطـــرف 

  والفيديو.  الآخر فى العقد أم تم نقل مضمونها عبر أجهزة الراديو، والتلفزيون،
والتلفزيــــون، إذا لـــــم يكــــن النقــــل مـــــن   كمــــا يشــــمل أيضــــا جهـــــازى الراديــــو،

  . مباشراً  خلالهما حياً 
  ن مبحثنا هذا سيتضمن مطلبين: إلذلك ف

  المطلب الأول: وسائل نقل الصوت المباشر.
  المطلب الثاني: وسائل نقل الصوت الغير مباشر:

  المطلب الأول
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  وسائل نقل الصوت المباشر
  

والحاسب  شمل كما أسلفنا فى كلامنا كلا من: جهاز الهاتف " التلفون"،وت
 الآلي(الإنترنـــت)، واللاســـلكي، والراديو،والتلفزيـــون ـ فـــى حالـــة كـــون النقـــل حيـــاً 

  .ومباشراً 
نى ســوف أقــوم ببحــث حكــم التعاقــد مــن خــلال كــل جهــاز مــن هــذه إلــذلك فــ

  الأجهزة على حدة  وعلى التوالي. 
  

  من خلال الهاتف (التلفون) وجهاز الحاسب الآلى (الإنترنت): حكم إبرام العقود
من المعلوم أن جهازى الهاتف، والحاسب الآلى بطريـق الإنترنـت، يقومـان 
بنقل كلام المتحدث فيهما مباشرة وبدقة متناهية، حيث أنه يسمع كلا المتحـدثين 

وى فــى كــلام صــاحبه بوضــوح، ولا يختلــف الكــلام فيهمــا عــن الكــلام المباشــر، ســ
وعدم إمكـان رؤيـة  -بالنسبة لجهاز الحاسب الآلي -وجود فاصل مكانى بينهما 

ــــت إ و  -بالنســــبة لجهــــاز الهــــاتف الناقــــل للصــــوت فقــــط -أحــــدهما للآخــــر، ن كان
يـا الحديثـة قــد توصـلت إلـى اختــراع جهـاز ينقـل الصــورة والصـوت معــا، چالتكنولو 

ن صــحة التعاقــد إعليــه فــفــى بعــض البلــدان، و  إلا أنــه لا زال اســتخدامه محصــوراً 
  من خلاله تكون بطريق الأولى، لزوال احتمال التزوير فى مثل هذه الحالة. 

نه يمكننا القول: بأنـه لا يوجـد أى فـارق بـين العقـد الـذى إف لما سبق، ووفقاً 
يتم بين المتباعدين الحاضرين فى مجلس العقـد وبـين العقـد الـذى يـتم مـن خـلال 

ود فاصـل مكـانى بـين المتعاقـدين، أو عـدم إمكـان هذين الجهازين، سـواء فـى وجـ
 وهنـا يــرد -بالنسـبة لجهــاز الهـاتف الناقــل للصـوت فقــط  -رؤيـة أحـدهما للآخــر 
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  علينا السؤال آلاتي: 
  هل لعدم رؤية أحد المتعاقدين للآخر علاقة فى صحة العقد ؟؟      

ـــ رحمهـــم االله ـ مســـائل شـــبيهه بمســـألتنا هـــذه، يمكن لقـــد بحـــث فقهاؤنـــا نـــا ـ
الاعتمـاد عليهــا فــى تقريــر الحكــم، وهـى حكــم التعاقــد بــين المتعاقــدين المتباعــدين 
الـذين لا يــرى أحـدهما الآخــر، لكنـه يســمعه،  وحكـم التعاقــد بـين الغــائبين، وحكــم 

  التعاقد بين متعاقدين  يفصل بينهما ساتر. 
فـى  أما بنسـبة للمسـألة الأولـى، فيـذكرها فقهـاء الشـافعية ـ رحمهـم االله ـ جـاء

  .)١(المجموع: "لو تناديا وهما متباعدان ، وتبايعا ؛ صح البيع بلا خلاف
"ولــو تناديــا مــن بعــد، ثبــت لهمــا الخيــار  وجــاء فــى مغنــى المحتــاج أيضــا:

  .)٢(وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه
فهــذان النصــان صــريحان فــى صــحة إبــرام العقــد بــين المتباعــدين، ويمكننــا 

  ل بصحة العقد المبرم من خلال جهاز الهاتف. الاعتماد عليهما فى القو 
الشــافعية أيضـــا،  ءوهنــاك مســألة أخـــرى شــبيهه بمســـألتنا هــذه يــذكرها فقهـــا

  وهي:
حكم التعاقد بين الغائبين: يقول الإمام النووي: "لو قـال: بعـت دارى لفـلان 
وهـــو غائـــب فلمـــا بلغـــه الخبـــر قـــال: قبلـــت؛ انعقـــد البيـــع، لان النطـــق أقـــوى مـــن 

  .)٣(الكتب
وهــذا يعنــى أن هنــاك فاصــلا زمانيــا بــين صــدور الإيجــاب وقبولــه، إضــافة 

                                                           

  ام النووي، القاهرة، مطبعة العاصمة، بدون تاريخلإم، ل١٩٣، ٩المجموع،  )١(
للخطيــب الشــربيني، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، بــدون  ٤٥، ٢مغنــى المحتــاج )٢(

  .تاريخ
، للرافعي،  ٨،١٠٣، مصدر سابق، انظر أيضا: فتح العزيز:١٧٧،  ٩المجموع: )٣(

  المدينة المنورة، المكتبة السلفية، بدون تاريخ



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر
  

  

١٦٠  

إلــى الفاصــل المكــانى بــين المتعاقــدين، ومــع ذلــك فقــد ذهــب الإمــام النــووى إلــى 
  القول بصحة هذا العقد. 

وهناك أيضا مسألة أخـرى ـ قريبـة مـن مسـألتنا هـذه يـذكرها بعـض الفقهـاء ـ 
ر بـين المتعاقـدين، بـل وحتـى إقامـة وإنشـاء رحمهـم االله ـ فقـد ذكـروا أن وجـود سـات

هذا الساتر أثنـاء التعاقـد، لا يـؤثر علـى خيـار المجلـس، فعـدم تـأثيره علـى صـحة 
  العقد من باب أولى.

  امة: دبن قايقول 
؛ ………."ولـــو أقامـــا المجلـــس وأســـدلا بينهمـــا ســـترا، أو بنيـــا بينهمـــا حـــاجزاً 

  .)١(ن طالت المدةإ فالخيار بحاله و 
مـــوع: " قـــال أصـــحابنا: فلـــو لـــم يفترقـــا، ولكـــن جعـــل بينهمـــا وجـــاء فـــى المج

ن إ حائل من ستر أو نحوه، أو شق بينهما نهر؛ لم يحصل التفـرق بـلا خـلاف، و 
..  إلـــى أن يقـــول: "أصـــحهما" لايحصـــل …..……بنـــى بينهمـــا جـــدار، فوجهـــان 

  .)٢(كما لو جعل بينهما ستر التفرق
لمعالجــة مســائل تتعلــق فجميــع هــذه النصــوص التــى ذكرهــا هــؤلاء الفقهــاء 

خـــر تـــنص علـــى أن عـــدم رؤيـــة أحـــد لآبالتعاقـــد بـــين متعاقـــدين لا يـــرى أحـــدهما ا
ن كــان للفقهــاء الحنفيــة إ خــر لا تــؤثر علــى إبــرام العقــد وصــحته. و لآالمتعاقــدين ل

  .)٣(رأى يختلف فى الحكم فى هذه المسألة عما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء
ن علـــى أن الأســـاس فـــى صـــحة ن الفقهـــاء مجمعـــو إومـــن ناحيـــة أخـــرى: فـــ

                                                           

  ، ابن قدامة المقدسي، القاهرة، مكتبة القاهرة، بدون تاريخ٤٨٤، ٣المغنى:  )١(
  ، مصدر سابق١٨٤، ٤/٩المجموع  )٢(
فقــد جـــاء فــى الفتـــاوى الهنديــة مـــا نصـــه: " لا يجــوز أن ينـــادى مــن بعيـــد، او مـــن وراء  )٣(

  ٣،٥ى: جدار" الفتاو 
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  .)١(العقود هو تحقق الرضى، كما تدل على ذلك نصوصهم
ن ممــا لا شــك فيــه هــو: أن ذلــك الشــرط متحقــق فــى المكالمــة الهاتفيــة، إ و 

ذلــك لان التعبيــر إنمــا يــتم مــن خــلال اللفــظ الصــادر مــن كــلا المتعاقــدين، وهــذا 
وتبليــغ لصــوت اللفــظ يصــال امحــل اتفــاق بــين الفقهــاء ـ ومــا الهــاتف إلا وســيلة 
  .الصادر، وليس هو وسيلة جديدة للتعبير عن الإدارة

ن الفقهـــاء مجموعـــون علـــى أن العـــرف هـــو إإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق كلـــه: فـــ
  الأساس فى تحديد كيفية البيع وصحة انعقاده، ما دام أنه لم يرد فى ذلك نص. 

لفقـه فـى بن نجيم: وأعلم أن اعتبـار العـادة والعـرف، يرجـع إليـه فـى اايقول 
، فقـــالوا: فــى بــاب مـــا تتــرك بــه الحقيقـــة: حتــى جعلـــوا ذلــك أصــلاً  مســائل كثيــرة،

  .)٢(»تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة«
والحاصــل أن المطلــوب فــى انعقــاد البيــع مــا يــدل علــى  « لدســوقي:اويقــول 
 ـ أى للعقـد ـ لــهولـم يثبـت فـى الشـرع لفـظ «وجاء فى المجموع:  .)٣(»الرضا عرفا

  .)٤(»؛ كان بيعاً فوجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عده الناس بيعاً 
"إن االله أحـل البيـع، ولـم يبـين كيفتـه، فوجـب الرجـوع فيـه  ويقول ابن قدامة:

  .)٥(إلى العرف
                                                           

، ـهــ١٣١٦، مصــر، المطبعــة الأميريــة الكبــرى: ١، ابــن الهمــام، ط٤ ،٣فــتح القــدير:  )١(
 ،٩، بيــروت، دار المعرفــة، بــدون تــاريخ، والمجمــوع: ٤٥-١،٤٤الفــروق للقرافــي: 

  ٤٤٨٢ ،٣، مصدر سابق، والمغني: ١٧٢
-ـهــ١٣٨٧، لابــن نجــيم، القــاهرة، مؤسســة الحلبــى وشــركاؤه: ٩٣الأشــباه والنظــائر:  )٢(

  م١٩٦٨
  ، للدسوقي، مصر، عيسى البابى الحلبى وشركاؤه.٣،٤لدسوقى على الشرح الكبير: ا )٣(
  ، مصدر سابق.١٧٢، ٩المجموع:  )٤(
  .، مصدر سابق٤٨٢، ٣المغني:  )٥(
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بعد كل ما سبق يمكننا القـول: أن عـدم رؤيـة أحـد المتعاقـدين للآخـر أثنـاء 
تعاقد بين المتباعدين أو الغائبين التعاقد لا تؤثر على صحة العقد، قياسا على ال

  أو الذين يفصل بينهما ساتر.
نـه إخـر لا تـؤثر علـى صـحة العقـد فلآوإذا كان عدم رؤية كلا المتعاقدين ل

يمكننا القطع بصحة التعاقد من خلال جهازى الهاتف "التلفون"، والحاسب الآلى 
كــــــلا بطريــــــق الإنترنــــــت، باعتبارهمــــــا وســــــيلتان موصــــــلتان للفــــــظ الصــــــادر مــــــن 

المتعاقدين، وليس هما وسيلتان للتعبير عن الإرادة، ذلك لان وسائل التعبير عن 
شــارة أو الكتابــة، أو لإالإرادة منحصــرة فــى القــول أو الفعــل أولا، ســواء تــم ذلــك با

بالســــكوت فــــى معــــرض البيــــان ثانيــــا، ومــــا اللفــــظ الــــذى ينقلــــه هــــذين الجهــــازين 
ول الشــاطبى  ـ إلا: "وســيلة إلـــى ويوصــلانه إلــى كــلا المتعاقــدين ـ  وكمــا يقــ

  .)١(تحصيل المعنى المراد والمعنى المقصود"
نه إإيصال وتبليغ فى العرف، ف جهازيوبما أن هذين الجهازين هما 

  .يمكننا القول بصحة التعاقد من خلالهما شرعاً 
  

  اتحاد المجلس والخيارات المتعلقة به  
ن الجهــازين  ويمعــن إن مــن يــتمعن فــى العقــود التــى تعقــد مــن خــلال هــذي

النظــر فيهــا، يجــد أنهــا عقــود مــن نــوع خــاص، وذلــك أنــه يمكــن إدراجهــا ضــمن 
ين، لأنهــا تلتقــى معهــا فــى بعــض الوجــوه، وتختلــف عنهــا فــى بالعقــود بــين الغــائ

  وجوه أخرى كما لا يمكن اعتبارها أيضا عقودا بين حاضرين للعلة نفسها. 

                                                           

ه ـ  ١٣٩٥ط، مصــر، المكتبــة التجاريــة الكبــرى، ٢للشــاطبي،  ٢/٨٧الموافقــات:  )١(
  .م١٩٧٥
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لزمـان والمكـان ـ أثـر فـى نفـاذ العقـد وبما أن لاتحاد مجلس العقد من حيث ا     
ن ذلك يستوجب منا بحث ثلاثة مسائل لهـا علاقـة باتحـاد المجلـس إمن عدمه، ف

وهي: خيار الرجوع عـن الإيجـاب، وخيـار القبـول، وخيـار المجلـس، ثـم بعـد ذلـك 
نفصـــل القـــول فـــى مجلـــس التعاقـــد مـــن خـــلال هـــذين الجهـــازين وخياراتـــه الثلاثـــة 

  السابقة: 
  

  : ر الرجوع عن الإيجابأولا: خيا
ويعنى به: أن يكون للموجب فى العقد حق الرجـوع عـن الإيجـاب الصـادر 

  .)١(من قبل اقتران  القبول به
وقد أعطى جمهور الفقهاء هذا الحق  للموجب ما لم يتصل به القبول من 
قبـل الطــرف الآخــر، لكــن فقهــاء المالكيــة قــالوا: يمنــع رجــوع الموجــب عــن ايجابــه 

ان مجلس العقد ما زال قائما ومستمرا إذا كـان ذلـك الإيجـاب بصـيغة ن كإ حتى و 
  .)٢(الماضي، أو كان الأمر يتعلق بالتبرعات

ويمتـد هـذا الخيـار ـ لـدى فقهـاء الحنفيـة والحنابلـة ـ مـا دام أن مجلـس العقـد 
لا يــــزال قائمــــا إلا إذا اعــــرض أحــــد المتعاقــــدين عــــن العقــــد أو خيــــره صــــاحبه أو 

  .)٣(تفرقا

                                                           

، بيــروت، دار ١٥٥، ٢٠، ٤مــن: حاشــية ابــن عابــدين:  يراجــع فــى تفصــيل ذلــك كــلا )١(
 ط مصـر،١، ابـن الهمـام، ٧٨، ٥أحياء التـراث العربـي، بـدون تـاريخ، وفـتح القـدير: 

  ، مصدر سابق،١٧٩، ٩المجموع: ـ، ه١٣١٦المطبعة الأميرية الكبرى، 
، عبــــد الــــرحمن الجــــزري، المكتبــــة التجاريــــة ٢،١٥٧الفقــــه علــــى المــــذاهب الأربعــــة:  )٢(

  م١٩٧٢كبرى: ال
  ٤٨٣ـ  ٤٨٢، ٣، ابن الهمام مصدر سابق، الغني، ٧٨، ٥فتح القدير:  )٣(
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نهم اشـترطوا الفوريـة فيـه، لكـنهم قـالوا: أنـه لا يضـر إأما فقهاء الشافعية: فـ      
  الفصل اليسير.

فقهــاء المالكيــة: فــانهم، بــالرغم مــن إســقاطهم هــذا الحــق، فــانهم ذهبــوا  مــاأو 
نه لا يسقط حق الخيار، ما دام أن الحـديث إإلى القول: بأن الفصل مهما طال ف

كان الإيجاب بغير صيغة الماضي، ولم يكـن ، وذلك فيما لو )١(يدور حول العقد
  متعلق بالتبرعات. 

  
  ثانيا: خيار القبول 

وهو يعني: منح المخاطب بالإيجاب حق القبول والـرفض مـا دام أنـه باقيـا 
  يجابه. إفى مجلس العقد، ولم يثبت لديه رجوع الموجب عن 

ــــةإ و  ــــك ذهــــب فقهــــاء الحنفيــــة والحنابل ــــك فقهــــاء)٢(لــــى ذل  ، وخــــالفهم فــــى ذل
نهم أجــازوا إ، حيــث أنهــم اشــترطوا الفوريــة فيــه، أمــا فقهــاء المالكيــة: فــ)٣(الشــافعية

  .)٤(التأخير اليسير الذى لا يدل على الإعراض عن العقد
  

  ثالثا:  خيار المجلس 
ويعنــى بــه: أن يكــون لكـــلا المتعاقــدين الحــق فــى فســـخ العقــد بعــد صـــدور 

  .ى مجلس العقداب والقبول منهما، ما دام أنهما باقيان فجيالإ
لــى ذلــك ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الصــحابة والتــابعين، وبــه قــال فقهــاء إ و 

                                                           

  .، مصدر سابق٢،١٥٩الفقه على الذاهب الربعة:  )١(
  .٧٩، ٧٨،  ٥فتح القدير:  )٢(
  .، مصدر سابق١٠٤، ٨، مصدر سابق، فتح العزيز: ١٧٩، ٩المجموع:  )٣(
  بقللقرافي، مصدر سا ١٧٣ـ  ١٧٢، ٣الفروق:  )٤(
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  .)١(الشافعية، والحنابلة والظاهرية والزبدية والإمامة
 "البيعــان :�مســتدلين علــى ذلــك بالحــديث الصــحيح الــوارد عــن رســول االله 

  .)٢("إلا بيع الخيار مالم يتفرقا، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه،
نهم أســقطوا هــذا الخيــار، وقــالوا: إن العقــد يكــون إأمــا الحنفيــة والمالكيــة: فــ

لازما بمجرد الإيجـاب والقبـول، إلا إذا اشـترط الخيـار، مسـتدلين علـى ذلـك بقولـه 
  .)٣(﴾تعالى: ﴿يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود

وقـــالوا أيضـــا: أنـــه عقـــد معاوضـــة فيلـــزم بمجـــرد صـــدوره قياســـا علـــى الخلـــع 
  .)٤(كاحوالن

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الفقهــاء ـ بمــا فــيهم القــائلين بخيــار المجلــس ـ 
متفقون على إسقاط هذا الخيـار فـى العقـود غيـر اللازمـة، كالوكالـة، والمضـاربة، 

  والإجارة. والمشاركة، وفى العقود الواردة على المنافع كالنكاح،
عدمــه فــى مــا  نمــا حصــل الخــلاف بيــنهم علــى إثبــات خيــار المجلــس مــنإ و 

                                                           

 -ـهـــ١٣٨٨للشـــافعي، مصـــر، كتـــاب الشـــعب،  ٣، ٣انظـــر ذلـــك فـــى كـــل مـــن  الأم:  )١(
، ٣٥٢ـ  ٣٥١، ٨، المحلـى: ٤٨٢، ٣، المغنـي: ١٨٤: ٩/ المجمـوع: م١٩٦٨

لابن حزم الظاهري، بيروت، المكتب التجـارى للطباعـة والنشـر، بـدون تـاريخ، البحـر 
بـــدون تـــاريخ، شـــرائع  ،لابـــن المرتضـــى، بيـــروت، مؤسســـة الرســـالة،٤،٣٤٥الزخـــار: 
  .م١٩٦٩ -هـ١٣٧٩ط، النجف، ١، للحلى ، ٢١، ٢الإسلام: 

،أبــن حجــر العقلانــي، مصــطفى البــابي، الحلبــى ٥،٢٣٠فــتح البــاري: شــرح البخــاري:  )٢(
واللفـظ  ، مسـلم بـن الحجـاج،٩ ،٣ م، صحيح مسـلم:١٩٥٩ -ـه١٣٧٨وأولاده، 

  .ريخبيروت، المكتب التجارى للطباعة والنشر، بدون تا له،
  .١المائدة، آية:   )٣(
، ابــن ١٢٩، ٢، مصــدر ســابق، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقصــد، ٥،٨٠فــتح القــدير:  )٤(

  رشد الحفيد، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ
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١٦٦  

  عدا هذه العقود، وهى العقود اللازمة الواردة على الأعيان فقط. 
  

مجلــس العقــد فــى العقــود المبرمــة مــن خــلال جهــازى الهــاتف والحاســب الآلــى 
  بطريق الإنترنت وخياراته: 

 الآنبعــد أن انتهينــا مــن إيضــاح الخيــارات المتعلقــة باتحــاد المجلــس، نبــدأ 
خيــــارات علـــى العقــــود المبرمــــة مــــن خــــلال هــــذين ببحـــث إمكانيــــة تطبيــــق هــــذه ال

لـــى أى مـــدى يحـــق للمتعاقـــدين التمتـــع بهـــا، لنـــتمكن بعـــد ذلـــك مـــن إ الجهـــازين، و 
  تحديد مجلس التعاقد فى هذه الأنواع من أجهزة الاتصال.

  
  : أولا: خيار الرجوع فى الإيجاب

يرى جمهور الفقهاء ـ وكما سبق القول ـ أن للموجب الحق فى الرجوع عـن 
يجابــه مــا دام أنــه لــم يقتــرن بــه قبــول الطــرف الأخــر، ولا فــرق فــى ذلــك بــين أن إ

يكون العقد بين حاضرين أو بين متباعدين، وسواء كـان التعاقـد بـين المتباعـدين 
عن طريق المنـاداة أم عـن طريـق الهـاتف، فهـذا النـوع مـن الخيـار مسـلم بـه لـدى 

  ق بيان ذلك مفصلا. جمهور الفقهاء، باستثناء فقهاء المالكية، كما سب
لكـن  الكـلام ـ بالنسـبة للتعاقـد مـن خـلال الهـاتف ـ يـدور حـول امتـداد هـذا 

  الخيار وبقائه: 
ـــ هــذه المســألة وهــي: متــى ينقطــع خيــار  لقــد بحــث فقهاءنــا ـ رحمهــم االله ـ

  الموجب فى الرجوع عن ايجابه ؟؟ 
تمـادى خيـار الكاتـب فقالوا ـ بالنسبة لحالة إبرام العقد عن طريـق الكتابـة: وي     

إلــى أن ينقطــع خيــار المكتــوب إليــه، حتــى ولــو علــم أنــه رجــع عــن الإيجــاب قبــل 
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   .)١(مفارقة المكتوب إليه ؛ صح رجوعه ولم ينعقد البيع
وعليـــه فانـــه يمكننـــا القـــول: بأنـــه يحـــق للموجـــب المتعاقـــد مـــن خـــلال هـــذين 

ليـه هـذا الإيجـاب خر الموجه إيجابه، مادام أن الطرف الآإهازين الرجوع عن جال
يحـق  لم يغادر مجلس العقد، ذلك "لان الأصل فى الإيجـاب أن لا يكـون ملزمـا،

ولان فقهاءنــا لمــا منحــوه هــذا  ،)٢(للموجــب الرجــوع عنــه إلــى أن يلتقــى بــه القبــول
الحـــق فـــى عقـــد بـــين غـــائبين، فمنحـــه هـــذا الحـــق فـــى التعاقـــد مـــن خـــلال هـــذين 

التعاقـد بـين حاضـرين ومثـل هـذا الحـق الجهازين يكون من باب أولى، لقربه من 
  .فى التعاقد بين حاضرين أمر مسلم به لدى الفقهاء القائلين بهذا الخيار

لكن السؤال المطـروح أمامنـا الآن هـو: متـى ينتهـى خيـار المجلس،بالنسـبة 
للمتعاقدين من خلال هذين الجهازين؟؟ حتى يمكننا معرفة المدة التى يحـق فيهـا 

  يجابه. للموجب الرجوع عن إ
إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال يقتضــى منــا البحــث فــى خيــار المجلــس، مــن 
حيث ثبوته ومدته،إلا أن منهجية البحث تقتضى منا بحث خيار القبـول أولا، ثـم 

  .بعد ذلك نفصل القول فى خيار المجلس
  

  ثانيا: خيار القبول: 
معنــــى  دائـــرة )٣(لقـــد وســـع الفقهـــاء القـــائلون بهـــذا النـــوع مـــن أنـــواع الخيـــار

التفريق، حيث أنهم اعتبروا مجرد القيام من مجلس العقد أو الانشغال عنه بأكـل 

                                                           

  ، مصدر سابق١٧٨، ٩المجموع:  )١(
  م١٩٦٠، للسنهوري، مصر، دار النشر للجامعات المصرية، ٤٦ ،٤الوسيط: )٢(
  ١٢نفية والحنابلة رحمهم االله، انظر ذلك فى صهم فقهاء الح )٣(
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عـراض عـن الإيجـاب تفرقـا يقطـع الخيـار. جـاء الإأو نحوه، بل كل ما يدل على 
فــى الفتــوى الهنديــة: "وأمــا إذا اشــتغل بالأكــل فيتبــدل المجلــس، فلــو نامــا، أو نــام 

  .)١(أحدهما إن كان مضطجعا فهى فرقه
جــاء فيهــا أيضــا: "رجــل قــال لغيــره أعطيتــك هــذا بكــذا، فلــم يقــل المشــترى و 

  .)٢(ا حتى كلم البائع إنسانا فى حاجة له، بطل البيعئشي
عـراض، الإويقول ابن عابدين: واختلاف المجلس بـاعتراض مـا يـدل علـى 

مــــــن الاشــــــتغال بعمــــــل آخــــــر، كالأكــــــل.... وشــــــرب..... ونــــــوم... وصــــــلاة.... 
  .)٣(اهر الرواية، ومشى مطلقاظة فى وكلام.... ولو لحاج

  
هـــذا هـــو الشـــأن فـــى العقـــد المبـــرم  بـــين حاضـــرين، وأن خيـــار القبـــول فيـــه 
يســـــقط لمجـــــرد الانشـــــغال عـــــن العقـــــد، لكـــــن الأمـــــر بالنســـــبة إلـــــى المتعاقـــــد يـــــن 
المتباعدين عبر هذين الجهـازين غيـر واضـح، لـذلك لابـد مـن اسـتعراض مـا قالـه 

  فقهاءنا بهذا الشأن. 
ة هــى أنــى لــم أجــد أحــدا مــن الفقهــاء.  يبحــث هــذه المســألة بالــذات، الحقيقــ

لكنى وجدة بعض الفقهاء ـ القائلين بخيار القبول ـ من يبحـث مسـألة شـبيهه بهـا، 
مــن حيــث تجــدد مجلــس العقــد فــى كــل منهمــا وعــدم اســتقراره وهــذه المســألة التــى 

                                                           

، مجموعـــة مـــن علمـــاء الهنـــد، جمـــع الأميـــر الهنـــدى علميكـــر، ٧ :٣الفتـــاوى الهنديـــة: )١(
  .مصر، المطبعة العامرة الكستيلية، بدون تاريخ

، ٥،١٣٧/ مصـدر سـابق، بـدائع الصـنائع:٧٨، ٥وانظر ذلك أيضـا فـى فـتح القـدير:
  م ١٩١٠ه ـ  ١٣٢٨مالية، للكاساني، مصر، المطبعة الج

  .، مصدر سابق٧ ،٣الفتاوى الهندية:  )٢(
  .، مصدر سابق٢٠، ٤حاشية ابن عابدين: )٣(
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وهــل هنــاك فـــرق بحثهــا هــؤلاء الفقهــاء هــي: " التعاقــد أثنــاء المشــى أو المســير، 
  بينهما وبين التعاقد بين الجالسين ـ بالنسبة لخيار القبول  ؟؟ 

ن تعاقــدا عقــد البيــع وهمــا يمشــيان أو يســيران إ جــاء فــى الفتــاوى الهنديــة: "و 
 ن أخرج المخاطب جوابه متصلا بخطـاب صـاحبه؛إعلى دابة واحدة أو دابتين ف

ن كانــا فــى محــل إ يصــح و  نــه لاإن قــل ؛ فإ ن فصــل عنــه ـ و إ تــم العقــد بينهمــا، و 
  .)١(واحد

ن أوجب أحدهما وهما واقفـان فسـارا، إ ويقول الصدر الشهيد فى الفتاوى: "و 
  .)٢(أو سار أحدهما بعد خطاب صاحبه قبل القبول، بطل الإيجاب

وجـاء فـى حاشـية ابـن عابـدين: "لـو تبايعـا  وهمـا يمشـيان أو يسـيران ـ ولـو 
واحـد كالطحــاوى أنـه إن أجـاب علــى علـى دابـة واحـدة ـ، لـم يصـح وأختــار غيـر 

  .)٣(فور كلامه متصلا ؛ جاز،وصححه فى المحيط
فهذه النصوص كلها تشير إلى أن العقد بين الماشيين أو الراكبين هو عقد 

  فورى لا خيار فيه لمن وجه إليه الخطاب، بخلاف العقد بين الجالسين  
ه بمسـألتنا هـذه، وبما أن المكالمة التى تتم من خلال هذين الجهازين، شـبي

من حيث أن مجلس العقد فى كل منهما غير مستقر، بل هو فى تجدد مسـتمر، 
فكمــــا أن مجلــــس العقــــد بــــين الماشــــيين أو الــــراكبين يتجــــدد بتجــــدد خطواتهمــــا أو 
خطــوات دابتهمــا، فكــذاك الأمــر بالنســبة للمتعاقــدين مــن خــلال هــذين الجهــازين، 

  المة  وتكررها.ن مجلس العقد بينهما يتجدد بتجدد المكإف
                                                           

  ، مصدر سابق٧ ،٣الفتاوى الهندية  )١(
  .٧ ،٣المصدر السابق:  )٢(
مصــدر ســابق، انظــر فــى هــذا المجــال أيضــا مــا جــاء فــى   ،٢٠ ،٤حاشــية أبــن عابــدين:  )٣(

  .١٣٧ ،٥كتاب: بدائع الصنع: 
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نه يمكننا القول بأنه يجب على القابـل فـى العقـد المبـرم مـن خـلال إوعليه ف
ه تــأخيره قياســا ـهــذين الجهــازين إعــلان قبولــه فــور صــدور الإيجــاب، ولا يحــق لــ

على المتعاقدين الماشيين أو الراكبين، ذلك لان احتمال انقطاع الاتصال بينهمـا 
حقـــه فـــى إعـــلان قبولـــه علـــى الإيجـــاب  وارد فـــى كـــل لحظـــة، وعنـــد ذلـــك يســـقط

ن كان انقطاعه خارجا عن إ الموجه إليه. فإذا ما انقطع الاتصال بينهما ـ حتى و 
ن قبولـه ـ إإرادتهما وأبدى القابـل رغبتـه فـى عقـد الصـفقة ـ أعـاد المكالمـة ثانيـة، فـ

فــى هــذه الحالــة ـ يكــون إيجابــا جديــدا يتوقــف نفــاذه علــى  قبــول الطــرف الأخــر، 
أى الفقهـــاء القـــائلين بجـــواز صـــدور الإيجـــاب مـــن أى طـــرف مـــن أطـــراف علـــى ر 
  .)١(العقد

ذلــك لأن التعاقــد مــن خــلال هــذين الجهــازين هــو عقــد متجــدد، يســقط فيــه 
  خيار القبول قياسا على التعاقد بين الماشيين أو الراكبين.

  
  :  ثالثا: خيار المجلس

اقــدين مــن خــلال نعــود الآن إلــى بحــث خيــار المجلــس ومدتــه بالنســبة للمتع
  هذين الجهازين.

أولا وقبــل كــل شــيء أود أن أحــدد طبيعــة العقــد المبــرم مــن خــلال  جهــاز  
الهـاتف، وجهـاز الحاسـب الآلي،هـل هــو عقـد بـين حاضـرين؟؟ أم بـين غــائبين؟؟ 
لكى يمكننا القول فى خيار المجلس بالنسبة إليهما فأقول: إن المتمعن فـى العقـد 

ازين "الهـاتف، والحاسـب الآلـي"  يجـد أنـه لـيس عقـد المبرم من خلال هذين الجه

                                                           

يراجــع مــا قالــه الفقهــاء رحمهــم االله حــول هــذه المســألة: كتــاب الفقــه علــى المــذاهب   )١(
  مصدر سابق  ،١٥٧ ، ٢الأربعة: 
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لــيس عقــد بــين  بــين حاضــرين مــن جميــع الوجــوه، كمــا أنــه ـ وفــى  نفــس الوقــت،
غـــائبين مـــن جميـــع  الوجـــوه أيضـــا، بـــل هـــو عقـــد مشـــابه لكـــل منهمـــا مـــن وجـــه، 

  ومغاير له من وجه أخر. 
 فهــو يشــبه العقــد بــين حاضــرين مــن حيــث الزمــان، ذلــك لان كــل واحــد مــن
المتعاقــدين يســمع كــلام الأخــر مباشــرة، وبــدون وجــود فاصــل زمــانى بــين صــدور 

  الإيجاب المعبر عن الإرادة وقبول الأخر. 
فتعبير الموجب يصل إلى علم الآخر فور صدوره كما لو كانـا فـى مجلـس 

وعلى هذا الأساس، فان العقـد المبـرم مـن خـلال هـذين الجهـازين هـو عقـد  واحد.
  اضرين من حيث الزمان. شبيه بالعقد  بين ح

أما لاحظنا الجانب الأخر، وهو مكان كل واحد من المتعاقدين، فإننا نجـد 
أن هـــذا العقـــد هـــو عقـــد شـــبيه بالعقـــد بـــين غـــائبين، وذلـــك نظـــرا لبعـــد كـــلا منهمـــا 

وبالنسـبة لجهـاز الهـاتف الناقـل للصـوت  -وافتراقه عن مكان الأخر، مما يـؤدى 
اقدين بحركـات صـاحبه وتصـرفاته، كمـا لـو كـان إلى عدم معرفة كلا المتع -فقط

  العقد بين حاضرين. 
ونظرا لوجود هذا الفرق فى التعاقد  بين الحاضرين والغائبين، ذهب بعض 
ـــــار بالنســـــبة  ـــــى القـــــول: بإســـــقاط هـــــذا الخي ـــــس إل ـــــار المجل الفقهـــــاء القـــــائلين بخي

  للمتعاقدين المتباعدين. 
ن وتبايعــا ؛ صــح البيــع بــلا جــاء فــى المجمــوع: " لــو تناديــا وهمــا متباعــدا

خــلاف، وأمــا الخيــار: فقــال إمــام الحــرمين: يحتمــل أن يقــال لا خيــار لهمــا، لان 
  .)١(التفرق الطارئ يقطع الخيار، فالمقارن يمنع ثبوته

                                                           

  مصدر سابق ،١٩٣، ٩المجموع:  )١(
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إلا أننــــــى لا أتفــــــق مــــــع القــــــائلين بإســــــقاط هــــــذا الخيــــــار عــــــن المتعاقــــــدين 
لعقـد بـين غـائبين لأنـه ـ وكمـا المتباعدين، ذلك لأنه لا يمكننا إلحاق هـذا العقـد با

سبق القول ـ هو عقد بين حاضـرين مـن حيـث الزمـان، وإذا سـلمنا بأنـه عقـد بـين 
ن ذلــك يعنــى أنــه لابــد مــن تحقــق التفــرق فيــه حتــى نحكــم بانتهــاء إحاضــرين، فــ

  مجلسه. 
وبمـا أن التفـرق ـ وكمـا يقـول ابـن قدامـة ـ يعـود تحديـده " إلـى عـرف النـاس 

ــم يبينــه، فــدل ذلــك وعــاداتهم فيمــا يعــدو  ه تفرقــا، لان الشــارع علــق عليــه حكمــا ول
  .)١(على أنه أراد به ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز

"والرجـوع فـى التفـرق إلـى العـادة فمـا  ويقول الإمام النووى بهذا الخصوص:
  .)٢(فلا مالاعده الناس تفرقا ؛ فهو تفرق ملزم للعقد، و 

القطــع بــأن التفــرق المكــانى الحاصــل  نــه لا يمكننــاإوبنــاء علــى مــا ســبق: ف
ـــه لمجلـــس العقـــد، لان  بـــين المتعاقـــدين مـــن خـــلال جهـــاز الهـــاتف هـــو تفـــرق من

  العرف قد قضى بعدم وجود فرقة بين المتعاقدين من خلال الهاتف.
نه يمكننا القول: بثبوت خيار المجلس للمتعاقـدين مـن خـلال هـذين إعليه ف

هاء من قـال بثبـوت هـذا الخيـار للمتعاقـدين الجهازين، لا سيما وان هناك من الفق
إلا أننــا وحــين  الخيــار" )٣("والأصــح فــى الجملــة ثبــوت المتباعــدين، يقــول النــووي:

أثبتنا هذا الحق للمتعاقدين المتباعدين، لا بد لنا من أن نحسم مسألة امتداد هذا 
ـــين المتعاقـــدين مـــن خـــلال هـــذين  ـــد ب ـــد مجلـــس التعاق ـــا تحدي ـــار، لكـــى يمكنن الخي
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لجهازين، خاصة إذا مـا لاحظنـا مسـألة البعـد المكـانى بينهمـا، وعـدم معرفـة كـل ا
بالنســـبة لجهـــاز الهـــاتف الناقـــل للصـــوت  -منهمـــا بحركـــات صـــاحبه وتصـــرفاته 

ممــا يكــون مــدعاة لحصــول اخــتلاف أو تنــازع بــين المتعاقــدين، ممــا يجعلــه  فقــط،
  متنافيا مع مقصد الشارع.

  
 مــن خــلال جهــازى الهــاتف والحاســبمجلــس العقــد فــى العقــود المبرمــة 

  الآلى بطريق الإنترنت:
بعــد أن انتهينــا مــن بيــان مــدى إمكانيــة تطبيــق الخيــارات الــثلاث المتعلقــة 

، نبـدأ "بمجلس العقد " خيار الرجوع فى الإيجاب، وخيار القبول، وخيار المجلس
ل ن بتحديــد مجلـــس العقـــد بالنســبة للمتعاقـــدين مـــن خــلال جهـــاز الهـــاتف الناقـــالآ

  للصوت فقط.
إن ممـــــا لا شـــــك فيـــــه هـــــو أن هنالـــــك فـــــرق فـــــى التعاقـــــد بـــــين الحاضـــــرين 
والمتباعـــدين، فـــالتفرق المكـــانى بـــين المتباعـــدين حاصـــل وأمـــر مســـلم فيـــه، لكـــن 
الشيء الوحيد الذى يجعله أقرب إلى العقد بين حاضـرين هـو عـدم وجـود فاصـل 

لإيجـاب مباشـرة، وذلـك زمانى بين صدور الإيجـاب وقبولـه واقتـران القبـول بـذلك ا
من خلال جهاز الاتصال من هـاتف أو غيـره، فجهـاز الهـاتف أو مـا شـابهه هـو 
حلقــة الوصــل بــين المتعاقــدين ، علــى عكــس المتعاقــدين الحاضــرين فــى مجلــس 

نه إولذلك ف )١("واحد، ذلك لان المجلس هو ـ وكما يقول الفقهاء "جامع المتفرقات
 بتفـــرق الأبـــدان أو كـــان فـــى العقـــد خيـــار، لا يتحقـــق التفـــرق بـــين الحاضـــرين إلا

البيعان كل واحد منهما بالخيار علـى صـاحبه مـا  «صلى االله عليه وسلم  هولقول
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   .)١(»لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
نـه لا يمكننـا قيـاس التعاقـد بالهـاتف الناقـل للصـوت فقـط ـ علـى إومن هنا ف

ن اللـــذين يـــرى كـــل واحـــد التعاقـــد بـــين حاضـــرين، أو علـــى التعاقـــد بـــين المتباعـــدي
  لحاقه به من جميع الوجوه. إ منهما صاحبه، و 

ن كنا قد ألحقناه به وأعطيناه نفس الحكم من حيث ثبوت خيار المجلس إف
للمتعاقدين، فإننا لا يمكننا إعطاؤه نفس الحكم من حيث فترة امتداد هذا الخيار، 

انـا حاضـرين، أو حتـى وجعله باقيا حتى يفترق كلا المتعاقدين من مكانهما إذا ك
  يفترق أحد المتعاقدين عن مكان العقد إذا كانا متباعدين. 

ذلــك لان هــذا القيــاس هــو قيــاس مــع الفــارق، إذ أن المتعاقــدين الحاضــرين 
موجودان فى مكان واحد ويرى منهما صاحبه، ويدرك التصرفات الصـادرة عنـه، 

يــار بينهمــا، وكــذلك والتــى قــد يكــون فــى بعضــها مــا يفيــد فســخ العقــد وإنهــاء الخ
الحال بالنسبة للمتباعدين الذين يرى كل منهما صاحبه. من حيث أن المتحدثين 
مـن خـلال جهـاز الهـاتف ـ الناقـل للصـوت فقـط ـ همـا فـى مكـانين مختلفـين، ولا 
يـــرى أى منهمـــا صـــاحبه، ولا يعـــرف شـــيئا عنـــه، ولا يـــربط بينهمـــا ســـوى جهــــاز 

  الهاتف أو ما شابهه.
نا القول: بأن مجلس العقد المبرم من خلال جهـاز الهـاتف نه يمكنإوعليه ف

أو ما شـابهه مـن أجهـزة الاتصـال الأخـرى، ينعقـد مـن حـين  الناقل للصوت فقط،
صدور الإيجاب أثناء المكالمة الهاتفية وانه يستمر ويبقى ما دام الكلام موصولا 

بــه قبــول بينهمــا، ويحــق فيــه للموجــب الرجــوع عــن ايجابــه مــا دام أنــه لــم يقتــرن 
ويبقـــى مجلـــس العقـــد قائمـــا بينهمـــا مـــا دامـــت المكالمـــة بينهمـــا  الطـــرف الأخـــر،
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مستمرة، فإذا ما انقطعت المكالمة من قبلهما أو من قبل أحدهما، أو قطعت من 
ن العقــد يكــون ـ إقبــل غيرهمــا، وكــان العقــد تامــا اقتــرن فيــه القبــول بالإيجــاب؛ فــ

  يحق لأى منهما الرجوع فيه. حينئذ ـ تاما ولازما لكلا الطرفين، ولا 
أما إذا انقطعـت المكالمـة ـ لأى سـبب مـن الأسـباب ـ بعـد صـدور الإيجـاب 

نـه ـ ووفقـا لمـا سـبق ـ يحـق للموجـب أيضـا الرجـوع إوقبـل قبـول الطـرف الأخـر، ف
  يجابه ما دام أنه لم يقترن به قبول الطرف الأخر. إعن 

يحـــق لـــه الرجـــوع عـــن  نـــه لاإأمـــا الطـــرف الأخـــر الموجـــه إليـــه الإيجـــاب، ف
ه حتى ولو تم ذلك خلال نفس المكالمة، وذلك لان هذا العقد هو من العقود ـقبول

المتجــــددة التـــــى يســــقط فيهـــــا خيـــــار القبــــول، قياســـــا علـــــى العقــــد بـــــين الماشـــــيين 
  والراكبين. 

هــذا هــو مجلــس العقــد فــى حالــة كــون العقــد مبــرم فــى جهــاز ناقــل للصــوت 
  فقط. 

  

الناقل للصوت والصـورة معـا، ولجهـاز الحاسـب خصوصية لجهاز الهاتف 

  الآلى عن طريق الإنترنت:
أمـا إذا كــان جهــاز الهــاتف  نــاقلا للصــورة والصــوت معــا ـ والــذى ظهــر 

ن مجلــس التعاقــد فيــه لا يختلــف مــن إفــ - ن كــان محــدوداً إ و  -اً اســتخدامه مــؤخر 
حبه حيــث انتهائــه عــن مجلــس العقــد بــين المتباعــدين الــذين يــرى كــلا منهمــا صــا

أثناء التعاقد والذى يمتـد بينهمـا مـا دام أنـه لـم يفـارق أحـدهما مكـان العقـد وكـذلك 
 الحكم بالنسبة لجهاز الكمبيوتر الناقـل للصـوت  والصـورة معـا بطريـق الإنترنـت،

  والذى أصبح واقعا عمليا يتم من خلاله الاتصال إلى أبعد نقطة فى العالم.
بعـد، ثبـت لهمـا الخيـار، وامتـد مـا  جاء فى مغنى المحتاج: "ولو تناديا مـن
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  .)١(لم يفارق أحدهما مكانه
ن مجلــس العقــد إوعليــه ونظــرا لــتمكن كــلا المتعاقــدين مــن رؤيــة صــاحبه، فــ

يعتبـــر منتهيـــا بالنســـبة للمتعاقـــدين فـــى هـــذا النـــوع مـــن أنـــواع أجهـــزة الهـــاتف، أو 
بجهـــاز الحاســـب الآلـــى عـــن طريـــق الإنترنـــت بمجـــرد صـــدور تصـــرف مـــن أحـــد 

اقدين يدل على انشغاله عن العقد، أو إعراضه عنـه، مـن أكـل أو شـرب أو المتع
صلاة أو ما شابه ذلك،حتى ولو كانت المكالمة لاتـزال مسـتمرة بـين  المتعاقـدين 
، كما أنه ينتهى أيضـا فـى حالـة مشـاهدة أحـدهما مغـادرة صـاحبه مجلـس العقـد، 

كانت مغادرة ذلك المكـان حتى ولو كانت المكالمة بينهما لاتزال مستمرة، إلا إذا 
لإحضـار أمـر يتعلـق بـإبرام العقـد، فانـه يسـتثنى مـن ذلـك ويتسـامح  فيـه، إضــافة  
إلى انتهائه بانتهاء المكالمة الهاتفية، كما هـو الحـال فـى الجهـاز الناقـل للصـوت 
فقط، ويمكننا تلخيص حالات انتهاء مجلس العقد بالنسبة لجهازى الهاتف الناقل 

  تي: الآعا وجهاز الحاسب الآلى عن طريق الإنترنت بللصوت والصورة م
  ـ انتهاء  المكالمة الهاتفية. ١
ـــ مشــاهدة أى مــن المتعاقــدين صــدور تصــرف مــن صــاحبه يــدل علــى ٢

انشــغاله عــن العقــد أو إعراضــه عنــه، حتــى ولــو كانــت المكالمــة أو المقابلــة عــن 
  طريق الإنترنت مستمرة بينهما. 

ين مغـادرة صـاحبه مجلــس العقـد، حتـى ولــو ــ مشـاهدة أى مـن المتعاقــد٣
كانـــت المكالمــــة أو المقابلــــة قائمــــة ومســــتمرة بينهمـــا، ويســــتثنى مــــن ذلــــك  كــــون 

  مغادرته تتعلق بإحضار أمر ضرورى  يتعلق بإبرام العقد. 
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  ثانيا: حكم التعاقد بجهاز اللاسلكي:    
ثين  جهاز اللاسلكى هـو أحـد الأجهـزة التـى تقـوم بنقـل الصـوت بـين المتحـد

  مباشرة، شأنه فى ذلك شأن جهاز الهاتف. 
لكنــه يختلــف عنــه فــى كونــه يقــوم أحيانــا بنقــل الكــلام عــن طريــق شــفرات 

  متعددة يفهمها كلا المتحدثين. 
والحقيقة هى أن التعاقد من خلال هذا الجهاز لا يختلـف مـن حيـث الحكـم 

م الصريح، أم عن التعاقد من خلال جهاز الهاتف  سواء تم من خلاله نقل الكلا
عــن طريــق الشــفرات المفهومــة مــا دام أنــه يــتم مــن خلالــه تحقيــق ركنــى العقــد ـ 
الإيجـــــاب والقبـــــول فهـــــو عبـــــارة عـــــن وســـــيلة موصـــــلة للفـــــظ الصـــــادر مـــــن كـــــلا 

  المتعاقدين. 
هـــذا فيمـــا إذا كـــان نقـــل الكـــلام يـــتم مـــن خـــلال هـــذا الجهـــاز مباشـــرة وعلـــى 

وعلى  -فرات عن طريق شريط مكتوب الفور، أما إذا كان الجهاز يقوم بنقل الش
كحكــم التعاقـد بــالآلات  -حينئـذ  -ن حكـم التعاقــد فيـه يكــون إفــ-سـبيل الافتـراض

  الناقلة للحروف والذى سنوضحه لاحقا إن شاء االله تعالى.
  

  ثالثا: التعاقد من خلال جهازى الراديو والتلفزيون:
لـى إوجيـه الإعلانـات الراديو والتلفزيون هما من الأجهزة الحديثـة المعنيـة بت

الجمهور وإعلامهم بها، والحقيقة هى أن هذين الجهازين يلحقان بالأجهزة الناقلة 
للصوت فيما لو كان النقل يتم من خلالهما نقلا حيا ومباشرا، أما إذا تم تسـجيل 
الحديث على شريط مسجل وبعد ذلك تمت إذاعته عبر هـذين الجهـازين، فانهمـا 

  ير المباشر.يلحقان بأجهزة النقل غ
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ــــر هــــذين الجهــــازين ممكــــن، خاصــــة إذا كــــان الإيجــــاب  ــــود عب ــــرام العق وإب
  .)١(الصادر من الموجب إيجابا عاما وموجها إلى جميع الجماهير

 :لة الإيجـــاب العـــام فقـــالواأمســـ –رحمهـــم االله  -ولقـــد بحـــث فقهـــاء المالكيـــة 
بـذلك،إن  له، فاتاه رجـلفهي (رجل قال فى سلعة وقد عرضها، من آتانى بعشرة 
ن لم يسـمعه ولا بلغـه شـيء إ سمع كلامه أو بلغه، فهو لازم وليس للبائع منعه، و 

  .)٢()فلا شيء عليه
فهذا النص يدل بوضوح على أنه يمكن لأى متعاقد أن يعرض إيجابه من 

  خلال هذين الجهازين.
عرضـــا خاصـــا ببيـــع  –مـــن خـــلال هـــذين الجهـــازين  –فلـــو عـــرض شـــخص 
وضــح الشــروط الخاصــة بــه، والمواصــفات الموضــحة شــيء معــين أو ايجــاره، وا

ن هـذا الإيجـاب يكـون صـحيحا، إوالمبينة له بشـكل واضـح يزيـل الجهالـة عنـه، فـ
إلى أن يتقدم شخص آخـر فيقبـل المبيـع، وحينئـذ يـتم العقـد،ذلك لان  ويبقى قائماً 

الشيء الأساسى فى العقـد هـو صـدور الإيجـاب والقبـول المعبـرين عـن إرادة كـلا  
ــــب إووصــــول كــــل منهمــــا  عاقــــدين،المت لــــى علــــم الآخــــر، وفهــــم كــــل منهمــــا مطل

  صاحبه، وهذا كله متحقق من خلال جهازى الراديو والتلفزيون.
فــــإذا كــــان الإيجــــاب الصــــادر مــــن خــــلال هــــذين الجهــــازين إيجابــــا خاصــــا 
بشـــخص معـــين فإنـــه يشـــترط فـــى قبولـــه: أن يـــتم فـــى مجلـــس العقـــد، لـــدى فقهـــاء 

وأن يكـون مباشـرا  دم الإعراض عنـه، لـدى فقهـاء المالكيـة،الحنفية والحنابلة، وبع

                                                           

  هوي، مصدر سابقن، للس٤٧ ،٤ الوسيط: )١(
  .٦ ،٥ لبنا على الزرقانى على مختصر خليل:احاشية  )٢(
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  .)١(كما سبق بيان ذلك لدى فقهاء الشافعية، وفوريا،
أما إذا كان الإيجاب الصادر من خلالهما إيجابا عاما وموجهـا إلـى جميـع 

فإنــه يبقــى قائمــا ومســتمرا حتــى يتصــل بــه القبــول أو يحــدث عــارض  الجمــاهير؛
  يقطعه.

 ، بــــل يبقــــى قائمــــاً الموجــــه إلــــى غائــــب لا ينتهــــى فــــوراً ذلــــك لان الإيجــــاب 
  ، حتى لو أوصله شخص إلى علم الآخر وقبله ؛ تم العقد.ومستمراً 

يقـول النـووى "لــو قـال بعــت دارى لفـلان وهـو غائــب، فلمـا بلغــه الخبـر قــال 
وبـــذلك قـــال فقهـــاء المالكيـــة  )٢(قبلـــت، ينعقـــد البيـــع،لان النطـــق أقـــوى مـــن الكتـــب

  .)٣(أيضا
أن يكــون تبليــغ  هــاء الأحنــاف: فـإنهم اشــترطوا فــى صــحة هـذا العقــد،أمـا فق

فعلـى ضـوء  )٤(الإيجاب إلـى الطـرف الآخـر بـأذن الموجـب، وإلا؛ لـم يصـح العقـد
ما تقدم: لو قـال الشـخص فـى جهـازى الراديـو والتلفزيـون: بعـت هـذا الشـيء لكـل 

القبـول، تــم  أو لفـلان مـن النـاس، فقبلــه الآخـر وبعـث إليـه بـذلك مـن يريـد شـراءه،
  العقد.

- وإذا مــا حصــل اخــتلاف بــين الــراغبين فــى الشــراء أو تــزاحم، فالاعتبــار 
  لأولوية الوصول إلى علم الموجب. -حينئذ

  بقى لنا أن نشير هنا إلى مسألة تتعلق بموضوعنا هذا وهي:
                                                           

 -٤٨٢ ،٣، المغنـــى: ٧٩-٧٨ ،٥القـــدير:  انظـــر ذلـــك مفصـــلا فـــى كـــل مـــن: فـــتح )١(
  ١٧٩ ،٩المجموع  ،١٧٣ ،١٧٢ ،٣، الفروق: ٤٨٣

  ، مصدر سابق٣٠١ ،٨المصدر السابق، وانظر أيضا: فتح العزيز:  )٢(
  ١٧٣ـ ١٧٢ ،٣ الفرق: )٣(
  ر سابقدمص ،٨ ،٣ الفتاوى الهندية: )٤(
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  الرجوع عن إيجابه ؟؟ هل يجوز للموجب عبر هذين الجهازين
يجــوز للموجــب الرجــوع عــن ايجابــه إذا كــان يقــول فقهــاء المالكيــة: أنــه لا 

حتى ولو كان ذلك العقد عقد غير لازم كالجعالة مثلا، لأنها حتى وان لم  عاما،
تكــن لازمــة بــذاتها، إلا أنهــا تفضــى إلــى اللــزوم، بحيــث أنــه إذا أتــى شــخص بمــا 

ــــه الجاعــــل؛ ف ــــى العمــــل إطلب ــــد شــــرع ف ــــه ق ــــذ، مــــا دام أن ــــه يكــــون ملزمــــا بالتنفي ن
  المطلوب. 

اء فى الخرشي: "إن الجعالة إذا شرع العامل فى العمل فيها، فإنها  تلزم ج
  .)١(لـهالجاعل، فيسقط خياره فى الحل عن نفسه، والبقاء دون المجعول 

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد حصــل تطــور كبيــر فــى إجــراء العقــود عــن 
زيونيـة ون ـ حيث أنشأت محطات تلفزيطريق هذين الجهازين، خاصة جهاز التلف

تجاريـــة لهـــا فـــروع خاصـــة بهـــا، يمكـــن الاشـــتراك فيهـــا، وبالتـــالى عـــرض مـــا تريـــد 
  عرضه من خلالها.  

  

                                                           

  ار صادر، بدون تاريخد بيروت، ٦٥ ،٧ الخرشى على خليل: )١(
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  المطلب الثانى

  وسائل نقل الصوت غير المباشر
وهــى تشــمل أِشــرطة التســجيل علــى اختلافهــا، ســواء كانــت معنيــة بتســجيل 

اســـيت " الصـــوت فقـــط، " الكاســـيت " أو تســـجيله مـــع الصـــورة أيضـــا " الفيـــديو ك
وســواء تــم إرســالهما إلــى شــخص معـــين أم نقــل مضــمونهما عبــر جهــاز الراديـــو 
والتلفزيــون، كمــا وتشــمل أيضــا جهــازى الراديــو والتلفزيــون، إذا كــان النقــل فيهمــا 

  .غير مباشر
له إلى ارسإ فإذا ما قام شخص بعرض بنود عقده من خلال شريط مسجل و 

ن العقـد يكـون حينئـذ إلـه، فـ شخص آخر، وقبل الآخر ذلـك العـرض بعـد سـماعه
تامــا ولازمــا، ســواء تــم إبــلاغ الموجــب بــذلك القبــول عــن طريــق الشــريط المســجل 

   ٠أيضا، أو بأية وسيلة أخرى 
وكــذلك الأمــر بالنســبة لشــريط الفيــديو كاســيت، حيــث أنــه لا يختلــف الحكــم 
فيــه عــن الشــريط المســجل الناقــل للصــوت فقــط " الكاســيت " إلا مــن حيــث رؤيــة 

الــذى صــدر منــه الإيجــاب، وهــذه الرؤيــة لا يترتــب عليهــا أى اخــتلاف  الشــخص
فى الحكم ما دامت أنها مسجلة فى وقت سابق وليست هى رؤية فورية ومباشـرة 
أثنـــاء التعاقـــد كمـــا هـــو الحـــال فـــى جهـــاز الهـــاتف النقـــال للصـــوت والصـــورة معـــا 

   ٠وجهاز الحاسب الآلى بطريق الإنترنت 
نه إذا صـدر إيجـاب واعـلان عـن إيو والتلفزيون: فأما بالنسبة لجهازى الراد

ن التعاقــد إبيــع صــفقة مــن خلالهمــا، إلا أنــه لــم يــتم نقــل كــلام الموجــب مباشــرة، فــ
مـــن خلالهمـــا يـــدخل فـــى هـــذه الحالـــة ضـــمن التعاقـــد بـــأجهزة نقـــل الصـــوت غيـــر 

  المباشر.
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ن الحكم لا يختلف فيهمـا إلا مـن حيـث إمكانيـة رؤيـة إوبالنسبة للجهازين ف
لموجـــب فـــى جهـــاز التلفزيـــون، وهـــذه الرؤيـــة لا يترتـــب عليهـــا أى اخـــتلاف فـــى ا

  ٠الحكم ما دام أنه قد مضى وقت على تسجيلها ولم تكن مباشرة 
   

  حكم التعاقد من خلال هذه الأجهزة 
الحقيقــة هــى أن التعاقــد مــن خــلال هــذين الجهــازين ينــدرج حكمهمــا ضــمن 

والتــى ســنقوم ببحثهــا بشــكل مفصــل، حكــم التعاقــد عــن طريــق الرســالة والكتابــة، 
  .)١(لاحقا إن شاء االله

لكــن الــذى نريــد بحثــه الآن هــو: هــل أن العــرض العــام المســجل عبــر هــذه 
م هـو غيـر ملـزم؟؟ أه الرجـوع فيـه، ـالأجهزة، هو عرض ملـزم لصـاحبه لا يحـق لـ

وذلــك كــأن يقــوم شـــخص بتســجيل صــوتى يعلــن فيـــه عــن بيــع داره أو اســـتعداده 
المسـموعة  الإعـلاممسابقة معينـة أو مـا شـابه ذلـك، ثـم تقـوم أجهـزة لمنح جوائز ل

أو المرئيـــة بنقـــل التســـجيل الكامـــل لصـــوته، فهـــل يكـــون هـــذا الشـــخص الموجـــب 
   ٠ملزما بهذا الإيجاب أم لا ؟؟

)٢(رحمهـم االله –فى ضوء مـا ذكـره فقهاؤنـا 
نـه يمكـن القـول: بأنـه مـا دام إف –

نـــه يكـــون ملزمــــا إهـــو إيجـــاب عـــام، فأن الإيجـــاب المســـجل فـــى هـــذه الأشـــرطة 
لدبلجـة أو الصاحبه، ضـمن المـدة التـى حـددها فـى عرضـه إذا سـلم العـرض مـن 

رداة إالخـــداع، خاصـــة إذا كـــان ذلـــك الإيجـــاب يتعلـــق بعقـــد مـــن العقـــود الملزمـــة بـــ

                                                           

  انظر ذلك مفصلا فى بحثنا هذا )١(
  ٠السابقة ٢٤-٢٣يلاحظ ما ذكره فقهاء المالكية حول هذه المسألة فى ص  )٢(
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  .)١(منفردة، كالجعالة، والكفالة، والوقف، وما شابه ذلك
ووفقـــا لمـــا قـــرره فقهـــاء  –نـــه إذلـــك لأن العـــرض مـــا دام أنـــه عـــرض عـــام، ف

  .)٢(يكون ملزما لصاحبه، كما سبق بيان ذلك –المذهب المالكى 
  

  مسائل هامة لا بد من الوقوف لديها: 
قبل أن أنهى الكلام عن حكم التعاقد من خلال الأجهزة الناقلة للأصـوات، 
لــدى مجموعــة مــن المســائل تتعلــق بهــذا النــوع مــن التعاقــد أود أن أوضــح حكمهــا 

  .ئ الكريمللقار 
  

  أولى هذه المسائل: حكم إبرام عقد النكاح من خلال هذه الأجهزة:
سبق أن بينا أن التعاقد من خلال الأجهزة السـابقة أمـر مسـلم بـه، ولـم يقـع 
فيه اختلاف بين الفقهـاء، إلا أنـه يسـتثنى مـن ذلـك عقـد النكـاح، وذلـك نظـرا لأن 

برامـه مـن خـلال هـذه إيمكـن نـه لا إالشهادة شرط لصحته لدى جمهور الفقهاء، ف
الأجهزة مباشرة أثناء المكالمة التى يصدر فيها إيجـاب الموجـب، كمـا هـو الحـال 

من أن يتم ذلك فى مكالمة يتمكن فيها الشاهدان  بدبل لا  –بالنسبة لبقية العقود 
من سماع الإيجاب والقبول حتى يمكننا القول بصحة ذلك العقد، ذلك لأنه لا بد 

 –الإيجـاب والقبـول  –د أو لصـحته مـن سـماع الشـهود لشـطرى العقـد لانعقاد العق
برام هذا العقد من خلال إعلى رأى جمهور الفقهاء، إلا إننا يمكننا القول بإمكان 

                                                           

لقــد قســـم فقهـــاء القـــانون العقـــود إلـــى قســـمين: عقـــود ملزمـــة للجـــانبين، وعقـــود ملزمـــة  )١(
  .، مصادر الالتزام للسنهوري١٥٨لجانب واحد، انظر ذلك فى الوسيط:، 

  .ه انظر ما سبق ذكر  )٢(
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١٨٤  

جهـــازى الهـــاتف الناقـــل للصـــوت والصـــورة معـــا، وجهـــاز الحاســـب الآلـــى بطريـــق 
د فيـه الهـاتف الانترنيت، وذلك فيما لو أحضر الشـاهدين إلـى  المكـان الـذى يوجـ

يـــه جهـــاز الحاســـب فالناقـــل للصـــوت والصـــورة معـــا، أو إلـــى المكـــان الـــذى يوجـــد 
الآلــي، وشــاهدا بأعينهمــا طرفــى العقــد وهمــا يبرمــان عقــد النكــاح بينهمــا، وحينئــذ 

س عقـــد النكـــاح مجلســـا متكـــاملا يأخـــذ نفـــس حكـــم مجلـــس العقـــد بـــين لـــيكـــون مج
من خـلال الأجهـزة الناقلـة للصـوت برام هذا العقد إالحاضرين، كما ويمكنه أيضا 

  بالشكل الآتي: –إذا ما كانت هناك ضرورة تدعو لذلك  –فقط
أن يعلم الخاطب المرأة المخطوبة أو ولى أمرهـا برغبتـه بـإبرام عقـد النكـاح 
مــن أحــد الأجهــزة الناقلــة للصــوت مباشــرة، كالهــاتف مــثلا، ويحــدد موعــدا" لــذلك، 

مرها، إحضـار شـاهدين فـى موعـد المكالمـة وفى هذه الحالة يمكنها هى أو ولى أ
سـماعهما الإيجـاب الصـادر مـن الـزوج مـن خـلال جهـاز الهـاتف إ المتفق عليـه، و 

أو مـا شـابهه، وقبـول مـن وجـه إليــه الإيجـاب سـواء كانـت الزوجـة نفسـها أو ولــى 
أمرهــا، ففــى هــذه الحالــة يمكننــا القــول بصــحة هــذا العقــد ذلــك لأن مجلــس العقــد 

جلــس المكالمــة التــى حضــرها الشــاهدان وســمعا فيهــا شــطرى حينئــذ يكــون هــو م
  الإيجاب والقبول. –العقد 

وقد اعتمدنا فى قولنا هذا على ما قاله بعض فقهاء الحنفية القائلين بجواز 
برام عقد النكاح بطريق الكتابة، وعلى مسألة شـبيهة بهـذه الحالـة، يـذكرها فقهـاء إ

  .برام العقود بطريق الكتابةلإنا الحنابلة، سنتناولها بشكل مفصل عبر بحث
زادة: " وفـى الكتـاب إذا  واهرجيقول ابن عابدين نقلا عن شيخ الإسلام 

بلغها وقرأت الكتاب، ولم تـزوج نفسـها منـه فـى المجلـس الـذى قـرأت الكتـاب فيـه، 
ثم زوجت نفسها فى مجلس آخر بـين يـدى الشـهود، وقـد سـمعوا كلامهـا ومـا فـى 



  حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة فى الشريعة الإسلامية

  عبد الرزاق رحيم الهيتى د/

  

١٨٥  

  .)١(الكتاب؛ يصح النكاح
ويقـــول البهـــوتى نقـــلا عـــن أبـــى طالـــب:  قـــال: فـــى رجـــل يمشـــى إليـــه قـــوم، 

خبروه، فقـال: أزوج فلانا، فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الـزوج فـ :فقالوا
  .)٢(نعم :قد قبلت، هل يكون نكاحا؟؟ قال

وعليه: فلو كان هنـاك زوج فـى بريطانيـا مـثلا واراد إبـرام عقـد النكـاح علـى 
نه يمكنه إجراء ذلك من خلال جهـازى الحاسـب إفى عمان ؛ ف خطيبته التى هى

لال جهــاز الهـاتف مطلقــا، أى سـواء كــان خـ، وكـذلك مــن الإنترنــتبطريـق  الآلـي
ذا ما حضـر الشـاهدان مجلـس المكالمـة إناقلا للصوت فقط أو له وللصورة معا، 

كلا ى يتم فيها صدور الإيجاب والقبول، وسمعا شطرى العقد أو شاهداه من و تال
  المتعاقدين.

  
لعقد الذى يدعى فيه أحد المتعاقدين اما هو حكم  المسألة الثانية هي:

  حصول تزوير أو دبلجة فيه؟؟
ـــه ـــاء  - أن ممـــا لاشـــك في ـــة كـــلا المتعاقـــدين لصـــاحبه أثن ونظـــرا لعـــدم رؤي

ـــد الصـــوت أو -التعاقـــد فـــى معظـــم هـــذه الأجهـــزة  ، فـــان احتمـــال التزويـــر، وتقلي
وعليــه فــإن الأصــل هــو انعقــاد العقــد المبــرم مــن خلالهــا ، إلا  الدبلجــة وارد فيهــا،

أنـــــه إذا أدعـــــى أحـــــد المتعاقـــــدين حصـــــول تقليـــــد لصـــــوته أو دبلجـــــة فـــــى شـــــريط 
ولية إثبــات صــحة دعــواه مــن خــلال الأدلــة ئن عليــه حينئــذ تقــع مســإالتســجيل، فــ

ر المقنعة التى يقدمها للقضاء باعتباره المرجع والحكم الفصل فى مثل هذه الأمو 
                                                           

  ١٠ ،٤حاشية ابن عابدين:  )١(
  ، للبهوتي، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، بدون تاريخ١٤٨ ،٣كشاف القناع:   )٢(



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر
  

  

١٨٦  

  .)١("وفقا للقاعدة الشرعية "إن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر -
  

حكــم التعاقــد مــن خــلال هــذه الأجهــزة إذا كــان المتعاقــد  المســألة الثالثــة:

  عليه مالا ربويا:
العقود التى يتم إبرامها من خـلال الأجهـزة السـابقة تكـون صـحيحة فيمـا لـو 

  .الفورى كان ذلك العقد لا يشترط فيه القبض
أمــا إذا كــان العقــد ممــا يشــترط فيــه التقــابض الفــورى والمباشــر كبيــع ربــوى 

نـــه لا يصـــح إبرامـــه مـــن خـــلال هـــذه الأجهـــزة إلا إذا تـــم التقـــابض بـــين إبـــآخر، ف
  .)٢(المتبايعين فى نفس مجلس العقد

وذلـك كــأن يكــون لكــل واحــد مــن المتعاقــدين وكيــل فــى مجلــس العقــد يتــولى 
  ذمة موكله مباشرة وقبل انقطاع المكالمة الهاتفية.استلام ما ترتب فى 

وهـــذه مســـألة خطيـــرة جـــدا شـــاع اســـتعمالها والتعامـــل بهـــا فـــى يومنـــا هـــذا، 
خاصة فى عملية الصرف بين نقدين مختلفين، حيث يتم التعاقد علـى ذلـك دون 
أن يــتم اســتلام أو تســليم مــن قبــل المتعاقــدين أحيانــا، وهــذا هــو عــين ربــا النســيئة 

واترت عليــه النصـــوص الصـــريحة والصــحيحة بتحريمـــه، فلقــد صـــح عنـــه الــذى تـــ
والفضــة بالفضــة والبــر بــالبر،  صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال: "الــذهب بالــذهب،

مـثلا بمثـل، يـدا بيـد،فإذا اختلفـت  والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح،

                                                           

لكنه لم يـورد حـديثا  مام البخارى لهذه القاعدة باب مستقلا فى صحيحه،لإلقد بوب ا )١(
ة فى مصدر سابق وانظر أيضا القواعد العام ،١٧٧ فتح الباري: فى هذا الباب انظر:

  م.١٩٩٤، ليبيا، جامعة ناصر،١ط د / عبد السلام المزوغي، ،١٦الإثبات: 
  مصدر سابق   ،٢١٦ ،٥ائع:نصبدائع ال انظر ما جاء حول هذا الموضوع في: )٢(



  حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة فى الشريعة الإسلامية

  عبد الرزاق رحيم الهيتى د/

  

١٨٧  

  .)١(هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا يبد
الحكم فى عقـد السـلم فهـو مـن العقـود التـى يجـب فيهـا تسـليم الـثمن  وكذلك

لـــدى جمهـــور الفقهـــاء باســـتثناء فقهـــاء المالكيـــة  –"المســـلم بـــه" فـــى مجلـــس العقـــد 
  .)٢(لين بجواز تأخيره إلى ثلاثة أيامئالقا

وهنــا أود الإشــارة إلــى نــوع مــن التعامــل شــاع اســتعماله واشــتهر بــين النــاس 
سليم مبلغ من المال إلى آخر على أن يتسلم هو أو من وهو: أن يقوم شخص بت

يوكلــه مــن وكيــل القــابض للمبلــغ فــى بلــد آخــر ،نفــس المبلــغ أو مــا يعادلــه بعملــة 
أخرى يتم الاتفاق عليهـا،ويتم توثيـق ذلـك بورقـة محـررة يسـتلمها صـاحب المبلـغ، 

  .ويطلق عليها اسم "التحويل"
التفريــق بــين  -لهــذه العمليــة بالنســبة  -وقبــل كــل شــيء: يجــب علينــا  :أولا

  حالتين يجرى التعامل بهما.
الحالة الأولـى هـي: أن يسـتلم صـاحب المبلـغ فـى البلـد الأخـر نفـس المبلـغ 

وذلــك كــأن يســلم فــى عمــان مثــل مبلــغ مــائتى دينــار  الــذى ســلمه فــى البلــد الأول،
ة   أردنــى ثــم يســتلم فــى بغــداد، المبلــغ نفســه بــدون زيــادة أو نقصــان ؛ فهــذه معاملــ

التـــى قـــال  ،)٣(لا غبـــار عليهـــا مـــن الناحيـــة الشـــرعية لأنهـــا تأخـــذ حكـــم الســـفتجه
                                                           

واللفـظ  ،٤٤ ،٥ وصـحيح مسـلم: مصدر سابق، ،٢٨ ،٥ فتح البارى شرح البخاري: )١(
  ه.ـل

ـــدرد الشـــرح الصـــغير مـــع بلغـــة الســـالك: )٢( ـــا مصـــر، ير،لل ـــى بشـــركة مصـــطفى الب ى الحلب
 ،١٩٥ ،٣لدسـوقى علـى الشـرح الكبيـر:اة يشـحا وانظر أيضـا،١٩-١٣٧٢وأولاده/

  مصر عيسى البابى الحلبى وشركاؤه، بدون تاريخ. للدسوقي، ،١٩٦
الكتاب الذى يرسله المقترض لوكيله ببلد أخر ليـدفع للمقـرض نظيـر مـا  السفتجه هي: )٣(

 وانظــر تــاج العــروس: ،٢٢٦-٢٢٥ ،٣علــى الشــرح الكبيــر: ســوقىالد أخــذه ببلــده،
  م١٩٩٦-ـه١٣٨٦فعل السين باب الجيم، الزبيدى بيروت،دار صادر  ،٥٩ ،٢
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١٨٨  

  .)١(بجوازها بعض الفقهاء
ن إفــ محــدداً  وكــذلك الحكــم فيمــا لــو أخــذ الناقــل علــى نقــل ذلــك المبلــغ أجــراً 

  هو أنه ليس هناك مانع شرعى من ذلك. -واالله أعلم  - الذى يبدو لي
وكــيلا عــن صــاحب المبلــغ يتــولى نيابــة  يكــون -حينئــذ–لأن الناقــل للمبلــغ 

عنه نقل المبلغ إلـى المكـان الـذى يرغـب نقلـه إليـه،وليس هنـاك مـانع شـرعى مـن 
  أخذ الأجر على الوكالة يقول ابن جزى من فقهاء المالكية:

ن كانـت بغيـر أجـرة ؛فهـو معـروف إفـ "إن الوكالة تجوز بأجرة وبغير أجـرة،
  .)٢(من الوكيل

ن كانـت بجعـل ؛ إوز التوكيـل بجعـل وبغيـر جعـل، فـويقول ابن قدامة "ويج
  .)٣(استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل

بــل إنــه حتــى لــو تعــرض هــذا المــال إلــى التلــف أو الهــلاك فإنــه لاضــمان 
  .فى حمله أو حفظه إلا إذا كان مقصراً  على الناقل،

 تة أحــوال:"إذا اختلــف الوكيــل والموكــل لــم يخــل مــن ســ جــاء فــى المغنــي:
أو الـــثمن  تلـــف مالـــك فـــى يـــدي، فيقـــول الوكيـــل: أحـــدها: أن يختلـــف فـــى التلـــف،

فــالقول قــول الوكيــل  ففكــر بــه الموكــل، متاعــك تلــف فــى يــدي، الـذى قبضــته ثمنــا
وكــذلك كــل مــن كــان فــى يــده شــيء لغيــره علــى ســبيل  إلــى أن يقــول:…مــع يمينــه

 شـــــريك، والمضـــــارب،الأمانـــــة، كـــــالأب والوصـــــي، وأمـــــين الحـــــاكم والمـــــودع، وال
وإنما كان كذلك، لأنه لو كلف ذلك مع  والأجير المشترك، والمرتهن والمستأجر،

                                                           

-٢٢٥ ،٣ سوقى على الشرح الكبيـر:لدا ،٣٩٥ ،٧ ائع:نصانظر ذلك فى بدائع ال  )١(
٢٢٦.  

  .، ابن خيري٢٨١القوانين الفقهية: )٢(
  .مصدر سابق ،٦٨ ،٥ المغني: )٣(
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تعــذره عليــه لأمتنــع النــاس مــن الــدخول فــى الأمانــات مــع الحاجــة إليهــا فــيلحقهم 
  .)١(الضرر

ويمكننا القول بشمول هذا الحكم لعملية نقل المبالغ النقديـة مـن بلـد لآخـر، 
  بنقل مبلغ نقدى من عمّان إلى بغداد أو العكس.وذلك كأن يقوم شخص 

  فإن هذا العمل لا يخلو إما أن يكون  بأجر أو بدون أجر.
فــإن لــم يكــن بــأجر: فإنــه ينطبــق عليــه حكــم الوكالــة، وفــى هــذه الحالــة لا 
يمكــن تضــمينه، إذا مــا تعــرض  للتلــف أو الهــلاك إلا إذا كــان مقصــراً فــى ذلــك، 

ل الفقهاء يـد أمانـة، كمـا سـبق بيـان ذلـك قبـل قليـل كما يقو  -لأن يد الوكيل هى 
أما إذا كان نقله للمبلغ مقابل أجر، فإنه يمكننا أن نلحقه بحكم الأجير المشـترك 

  إذا كان الشخص الناقل للمبلغ ممن عرف فى ذلك العمل واشتهر فيه. –
ه أو ـوفى هذه الحالـة يمكننـا القـول بتضـمينه فـى حالـة تلـف المـال الناقـل لـ

  .)٢(على رأى بعض الفقهاء بجواز تضمين الأجير المشترك–كه إهلا
كمـــا يمكننـــا القـــول بنـــاء علـــى مـــا ورد فـــى كتـــب فقهـــاء الحنفيـــة مـــن القـــول 

  بضمان خطر الطريق، وذلك فيما لو أشترط الناقل للمبلغ على نفسه الضمان.
 نـــه آمـــن،إ"ولـــو قـــال رجـــل لأخــر اســـلك هـــذا الطريـــق ف يقــول ابـــن عابـــدين:

 لــم يضــمن، ولــو قــال أن كــان مخوفــا واخــذ مالــك فأنــا ضــامن، ذ مالــه؛فسـلك وأخــ
  .)٣(ضمن ؛ –أى فسلكه واخذ ماله  -والمسألة بحالها 

                                                           

  .مصدر سابق ،٧٥ ،٥ المغني: )١(
وإلــى ذلــك ذهــب فقهــاء المالكيــة، وأبـــو يوســف ومحمــد مــن فقهــاء الحنفيــة، وبعـــض  )٢(

 تبــين الحقــائق: ،١٧٥ ،٢بدايــة المجتهـد : انظــر ذلـك مفصــلا فـى كــل مـن: الزبديـة،
  .٤٥ ،٤ البحر الزخار:١٣٤ ،٥

  .٢٨٣ ،٤ حاشية ابن عابدين: )٣(
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فاشـــتراط الناقـــل علـــى نفســـه ضـــمان ســـلامة المبلـــغ هـــو كاشـــتراط الضـــامن 
  على نفسه سلامة الطريق.

يس أن يكون المبلغ الذى يسـتلمه صـاحبه فـى البلـد الأخـر،ل الحالة الثانية:
  بل ما يعادله بعملة أخرى. نفس المبلغ الذى قام بتسليمه للشخص الناقل،

مـائتى دينـار أردنـي، علـى  ) ٢٠٠.٠٠وذلك كأن يسلمه فـى عمـان مبلـغ (
  أن يستلم فى بغداد ما يعادل ذلك المبلغ بعملة أخرى.

والحقيقــة أن هــذه العمليــة هــى عمليــة الصــرف بعينهــا، والتــى يشــترط فيهــا 
الـذهب بالـذهب « :فورى فى مجلس العقد، لقوله صلى االله عليه وسـلمالتقابض ال

فــإذا اختلفــت هــذه الأصــناف فبيعــوا كيــف « :وقولــه أيضــا )١(»ربــا، إلا هــاء وهــاء
لكــن الســؤال المطــروح أمامنــا الآن هــو: هــل أن هــذا  )٢(»شــئتم، إذا كــان يــدا بيــد

ك ؟؟ للجـواب يجيـز ذلـ شـرعيالتعامل تعامل محذور شرعا ؟؟ أم أن هناك وجـه 
  وباالله التوفيق: –عن ذلك نقول 

التفريـق بـين حـالتين يمكـن مـن خلالهـا -أيضـا–بالنسبة لهذه المسـألة يجـب 
  :تنفيذ العملية 

الحالــة الأولــى: أن يقــوم الناقــل للمبلــغ بتحديــد ســعر الصــرف أولا،ومــن ثــم 
دى اســتلام المبلــغ وإشــعار وكيلــه فــى البلــد الأخــر "مكــان التســديد" عــن طريــق إحــ

وسائل الاتصـال المباشـر وفـى نفـس مجلـس العقد،بتسـليم المبلـغ إلـى صـاحبه أو 
مـن ينــوب عنــه، وعلــى أســاس ســعر الصــرف المتفــق عليــه وقــت التعاقــد واســتلام 

                                                           

  مصدر سابق. ،٢٨٢ ،٥ :فتح البارى على البخاري )١(
مصـــدر ســـابق  ٤٤ ،٥ وصـــحيح مســـلم: مصـــدر ســـابق، ،٢٨٧ ،٥ المصـــدر الســـابق: )٢(

  ه.ـواللفظ ل
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المبلغ، بحيث أنه يمكن لوكيل صاحب المبلغ استلام مبلغ موكله مباشرة وبـدون 
فـــى مثـــل هـــذه  -ارفينتـــأخير ؛ فعندئـــذ يمكننـــا القـــول بـــأن التقـــابض بـــين المتصـــ

هو تقابض فورى وناجز، مـا دام أنـه قـد تـم فـى مجلـس العقـد، ذلـك لأن  -الحالة
آخــر  كمــا لــو كــان لشــخص علــى التقــابض قــد يكــون فعليــا، وقــد يكــون حكميــاً،

دنانير، وللآخر عليه دراهم ؛ فإنه يجوز لهما أن يتصارفا بهـذين المبلغـين وهمـا 
  .)١(مين أبى حنيفة ومالك رحمهم االلهفى الذمة. كما ذهب إلى ذلك الإما

وعليـه: فـإن مـا يجـرى بـين المتقابضــين يعتبـر تقابضـا حكميـاً ؛ إذ إنـه مــن 
خلالــه يــتم نقــل المبلــغ مــن ذمــة صــاحبه إلــى ذمــة الناقــل، بحيــث أن لــو تلــف أو 
حصل تغير فى سعر الصرف فإنه يكون ملزما بتسليم كامل المبلغ وبنفس سعر 

  الصرف المتفق عليه.
  بناء على ما سبق، فإنه يمكننا القول:و 
بــأن الناقــل عنــدما يحــدد ســعر الصــرف أولا، ومــن ثــم يمــنح صــاحب المبلــغ      

ورقــة موثقــة ومؤرخــة فــى نفــس اليــوم باســتلام جميــع المبلــغ وفقــا لســعر الصــرف 
المتفــق عليــه، أو يعطيــه صــكاً مصــدقاً بــذلك المبلغ،ويشــعر وكيلــه بــنفس مجلــس 

وســائل الاتصــال المباشــر بتســليم المبلــغ مباشــرة إلــى مــن  العقــد مــن خــلال إحــدى
وبنفس سعر الصرف المتفق عليه ؛ فإن هذا  يرغب صاحب المبلغ تسليمه إليه،

وحســب مــا يبــدو لــى يكــون تعــاملا ســليما، ولا غبــار عليــه. مــن -حينئــذ -التعامــل
الناحيـــة الشـــرعية، مـــا دام أن صـــاحب المبلـــغ يمكنـــه اســـتلام جميـــع المبلـــغ عـــن 

يـــق وكيلـــه فـــى نفـــس اللحظـــة التـــى يـــتم فيهـــا التعاقد،وبـــدون تـــأخير. هـــذا مـــن طر 
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ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنه يمكننا الاعتماد فى القول بجواز هـذا التعامـل إذا 
كــان المتعاقــدين ملتــزمين بــالقيود الشــرعية المــذكورة آنفــاً،على مــا قالــه الإمــامين 

يل أن يبتـاع مـن نفسـه بزيـادة فـى مالك وأحمد فى رواية عنه، من أنه يجوز للوك
  .)١(الثمن

أن الشـــخص  هـــو: -واالله أعلـــم  –ن الـــذى يبـــدو لـــى إووفقـــا لهـــذا القـــول: فـــ
الناقــل للمبلــغ يعتبــر وكــيلا عــن صــاحبه فــى إجــراء عمليــة الصــرف مطلقــا ســواء 
كانـت لنفسـه أم لغيـره، وهـذه العمليـة هـى عمليـة صـرف يقـوم بهـا الوكيـل لصــالح 

ليها من الناحية الشرعية،ما دام أنه يجوز للوكيل أن يبتاع من نفسه، ولا غبار ع
  نفسه بزيادة الثمن.

أضـــف إلـــى مـــا ســـبق، فلقـــد ورد فـــى كتـــب الحنابلـــة مخرجـــا شـــرعيا لحالـــة 
  شبيهة بمسألتنا هذه.

ن لــم يكــن مــع أحــدهما إلا خمســة دراهــم فاشــترى بهــا إيقــول ابــن قدامــة: فــ
إليـه الــدراهم ثـم أقترضــها منـه فاشــترى نصـف دينـار وقــبض دينـاراً كــاملا ، ودفـع 

 )٢(ثــــم أو اشـــترى منـــه بعشــــرة ابتـــداء ودفـــع إليــــه الخمســـة، بهـــا النصـــف البــــاقي،
 –على غير وجـه الحيلـة  –أقترضها منه ودفعها إليه عوضا عن النصف الأخر 

  فلا بأس".
فإنه يكمن للناقل أن يقوم بتجزئة المبلغ المراد تحويلـه  وعلى هذا الأساس:

من صاحبه شيئا فشيئا بالعملة التى يرغب صـاحب المبلـغ تحويـل مبلغـه  وشرائه
                                                           

 ابـن رشـد الحفيـد ،٢٢٧ ،٢انظر ذلك فى كل مـن: بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد:  )١(
  .مصدر سابق ،٨٥ ،٥ مصدر سابق، المغني:

مكتبــة الريــاض الحديثــة،  القــاهرة، مكتبــة الجمهوريــة العربيــة، ،٦١ ،٦٠ ،٤المغنــي:   )٢(
  .الرياض بدون تاريخ
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إليها، حتى يصبح جميع المبلغ ديناً فى ذمته، وعند ذلك يمكن تسليمه لصـاحبه 
  أى وقت يشاء.

فلــو كــان  لــدى  صـــاحب المبلــغ  مائــة  دينـــار  أردنــى  يرغــب  بتحويلهـــا  
  راقي.واستلام  ما  يعادلها  فى  بغداد  بالدينار  الع

فــإذا كــان الناقــل يمتلــك جميــع الــثمن فهــذا لا إشــكال فيــه، حيــث إنــه يمكــن      
شراء جميع المبلغ ودفع ثمنه إلى صاحبه، ومن ثم اقتراضه منـه، وبـذلك يصـبح 

  المبلغ دينا فى ذمته يمكن تسليمه إياه فى أى وقت يشاء.
بـــن قدامـــة ووفقـــا لقـــول ا –أمـــا إذا كـــان الناقـــل لا يمتلـــك جميـــع الـــثمن فإنـــه 

يمكنــه تجزئــة ذلــك المبلــغ، وشــرائه منــه بقــدر الــثمن الــذى يملكــه، وبعــد  الســابق.
تسليمه الثمن إلى صاحبه، يقوم باقتراضه منه لكى يشترى من ذلك المبلـغ جزئـاً 
أخــر مســاو لــه وهكــذا حتــى يــتم شــراء جميــع المبلــغ المــراد تحويلــه دينــا فــى ذمــة 

يرغــب صــاحبه تحويلــه إليــه فــى أى وقــت الناقــل يمكنــه تحويلــه إلــى المكــان إلــى 
  يشاء.

أن يتم تسليم المبلغ إلى الشخص الناقل، دون تحديـد لسـعر  الحالة الثانية:
الصرف فى مجلس العقد، أو دون إشعار وكيله فى نفس المجلس بوجوب تسليم 
جميع المبلغ الذى ترتب بذمته إلى صاحبه الأول أو نائبه أو يقوم بوضع تـاريخ 

د اٍستلام المبلغ ؛ فإنه لا يمكن القول بجواز مثل هذا التعامل، لعـدم متأخر لموع
تحقـــق القـــبض فـــى مجلـــس العقـــد، وهـــذا هـــو المنهـــى شـــرعا لاشـــتماله علـــى الربـــا 
بنوعيــة الفضــل والنســيئة، إضــافة إلــى الضــرر الــذى ســيلحق أحــد المتعاقــدين فــى 

ف. أمـا إذا حالة تأخر استلام المبلغ، خاصة إذا ما حصل تغير فى سعر الصـر 
كـــان تـــأخر اســـتلام المبلـــغ لـــيس بســـبب مـــن الناقـــل، كـــان يقـــوم بكافـــة الضـــوابط 
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١٩٤  

الشرعية المذكورة سابقا، من تحديد لسعر الصرف، وإشعار وكيله بوجوب تسـليم 
جميع المبلغ فى نفـس مجلـس العقـد، ومنحـه لصـاحبة المبلـغ الأول، ورقـة موثقـة 

ر عــن اســتلام المبلــغ لســبب بــذلك، أو صــكا مصــدقا، ولكــن صــاحب المبلــغ تــأخ
ن ذلــك التــأخر لا يــؤثر علــى مشــروعية التعاقــد مــا دام أن الناقــل إخــاص بــه ؛ فــ

  كان ملتزما بكافة الضوابط الشرعية.
 -ونــاجزا فــى مجلــس صــاحب العقــد تامــاً  فالتقــابض بينهمــا يعتبــر تقابضــاً 

مــــا دام أن الناقــــل سيحاســــب  –حتــــى ولــــو حصــــل تــــأخير فــــى عمليــــة الاســــتلام 
أثنــاء التعاقــد،  هالمبلــغ عــل نفــس ســعر الصــرف الــذى تــم الاتفــاق عليــ صــاحب

  ومادام إنه سيكون ضامنا للمبلغ فى حالة تلفه.
  

  التعاقد بهذه الأجهزة فى نظر القانون:  
عمـا ذهـب إليـه  –لم يختلف فقهاء القانون فـى تحديـدهم لطبيعـة هـذا العقـد 

قد بين حاضرين من حيث الزمان فقد قالوا: إن هذا العقد هو ع )١(فقهاء الشريعة
  .)٢(وبين غائبين من حيث المكان

من القانون المدنى العراقى على أنه:"يعتبر التعاقد  "٨٨فلقد نصت المادة "
أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمـان، وبـين  بالتلفون،

  .)٣(غائبين فيما يتعلق بالمكان
اقــد بهــذا الجهــاز هــو تعاقــد بــين حاضــرين مــن وقــد علــل الشــراح كــون التع
                                                           

  هذا البحث ىفسبق بيان ذلك مفصلا  )١(
  ، مصدر سابق٢٣٩نظر ماجاء فى كتاب الوسيط حول هذه المسألة، الوسيط: ا )٢(
، علـــى محمــد إبـــراهيم الكرباســـى ٣٨شـــريعات العراقيـــة، القــانون المـــدني: موســوعة الت )٣(

  م.١٩٨٦بغداد، مطبعة بغداد، 
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حيـــث الزمـــان فقـــالوا: لأن انتقـــال الصــــوت بـــالتلفون يجعـــل الطـــرفين مـــن حيــــث 
  .)١(الزمان فى مجلس واحد، إذ بمجرد صدور القبول يتم العلم به

ما بالنسـبة لمكـان هـذا العقـد فقـالوا: لا شـك أنـه مختلـف، حيـث أن مكـان أو 
ولـذلك يعتبـر التعاقـد بـالتلفون بمثابـة التعاقـد بـين كل واحد من العاقدين مختلف، 

الغـــائبين، فيأخـــذ حكمـــه، وعليـــه ويكـــون مكـــان التعاقـــد بواســـطة التلفـــون، أو بأيـــة 
وسيلة مماثلـة كاللاسـلكى مـثلا هـو المكـان الـذى يعلـم فيـه  الموجـب، إذ فـى هـذا 

  .)٢(المكان يحصل العلم بالقبول، ما لم يتفق على خلاف ذلك
والــذى يترتــب علــى إعطــاء التعاقــد  )٣(جميــع القــوانين العربيــةوبــذلك أخــذت 

بالهاتف حكم التعاقد بين الحاضرين من حيث الزمان هو: أن الإيجاب إذا وجـه 
دون تحديد موعد لقبوله، ولم يصدر القبول فى نفس الوقت ؛ تحلل الموجب من 

نون المـدنى " مـن القـا١٣ايجابه، وهذا هو مـا جـاء فـى الفقـرة الأولـى مـن المـادة "
  .)٤(المصرى

وهذا يتفق تماما مع ما ذهبنا إليه من القول: بأن العقـد مـن خـلال الهـاتف 
ن تـــأخر ذلـــك إهـــو عقـــد فـــورى يقتضـــى إعـــلان القبـــول فـــور صـــدور الإيجـــاب، فـــ

حتـى ولـو كانـت المكالمــة  القبـول ولـو قلـيلا ؛ جـاز للموجـب الرجـوع عـن ايجابـه،

                                                           

عبد المجيد الحكيم يتصرف  ٩٤ - ٩٢الموجز فى شرع القانون المدنى العراقي:  )١(
  .٣ط
  تصرف أيضابصدر السابق: مال )٢(
م   ١٩٦٤معـــارف / ، ثـــامر محمـــد إبـــراهيم، ط، دار ال٥٣القـــانون المـــدنى المصـــري:  )٣(

 ملحق التشريع الخاص للجريدة لجمهورية السودان الديمقراطيـة: السـودان، المطبعـة
  .العسكرية

  م.١٩٦٤، احمد محمد إبراهيم / ط، دار المعارف / ٢١القانون المدنى المصري:  )٤(
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١٩٦  

  .)١(الهاتفية لا تزال مستمرة بينهما

  المبحث الثاني

  الوسائل الخاصة بنقل الحروف
  

وتشمل كلا مـن: البرقيـة " التلغـراف"، الـتلكس، البريـد  المصـور، "الفـاكس" 
فهــذه هــى  فــى حالــة إرســال رســالة خطيــة مــن خــلال الشاشــة، الحاســب الآلــي،

  ٠الوسائل المعينة بنقل الحروف، إذا ما رغب إنسان نقلها إلى مكان ما
وسائل بشكل عجيب، مادام إنه اصبح بمقدور الإنسان ولقد تطورت هذه ال

نقــل مــا يكتبــه خــلال دقــائق أو ثــوان إلــى المكــان الــذى يريــده، مــا دام إنــه يمتلــك 
ـــأجهزة  ـــتلكس، أو البريـــد المصـــور " الفـــاكس " أو الكومبيـــوتر المـــرتبط ب جهـــاز ال

وعـة اتصـال خاصـة مكمبيوتر أخرى عن طريق الخط الهاتفى أو عن طريـق مج
" حيث أن الأجهزة تقوم بنقل المكتوب فيهـا حرفيـاً  INTERNET"انترنيت "  تدعى

ـــى الـــورق، أو ـــى  إلـــى الجهـــة المرســـل إليهـــا، ويظهـــر ذلـــك واضـــحاً أمامـــه عل عل
الشاشــة،بل أن جهــاز الفــاكس وكــذلك جهــاز الحاســب الآلــى يــنقلان صــورة طبــق 

افة الأصـــل مـــن المكتـــوب، فيوصـــلانه إلـــى الشـــخص الآخـــر، مهمـــا كانـــت المســـ
  بعيدة.

  الحكم الشرعى فى التعاقد من خلال هذه الأجهزة:
التعاقد الذى يتم من خلال هذه الأجهزة هو تعاقد عن طريق الكتابـة سـواء 

 -وكمـا سـبق القـول -بسواء، فجهازى البريد المصـور "الفـاكس"، والحاسـب الآلـي

                                                           

  .انظر ما سبق ذكره حول هذه المسألة فى بحثنا هذا )١(
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١٩٧  

از هـــيـــنقلان صـــورة حقيقيـــة مـــن الخطـــاب المكتـــوب،  دون تغيـــر أو تحـــوير، فج
هو عبارة عن جهاز يتم وضع الورقة المطلوب إرسالها فيـه، ثـم  البريد المصور:

يقــوم المرســل بتزويــل رقــم الجهــاز الموجــه إليــه الخطــاب، وبعــد فــتح الخــط يقــوم 
ى الجهــــاز المرســــل، بعـــد ذلــــك يقــــوم الجهــــاز فــــبضـــغط الــــزر الخــــاص الموجـــود 

الثـاني، لتظهـر فيـه  بتصوير صورة كاملة للورقة المكتوبـة، وإرسـالها إلـى الجهـاز
وكــذلك الحــال بالنســبة لجهــاز الحاســب الآلــى حالــة  ،صــورة الرقــة الموجــودة فيــه
  .نقله لرسالة خطية مباشرة

وأما الـتلكس: فهـو لا ينقـل صـورة الأصـل المكتـوب. كمـا الحـال بالنسـبة 
لجهاز البريـد الصـور" الفـاكس وإنمـا يرسـل المطلـوب علـى شـريط  تثقيـب خـاص 

الآلــي، حيــث ينقــل  بــدوره كــل مــا كتــب إلــى الجهــاز  لإرســالعــن طريــق جهــاز ا
  .)١(الآخر المرسل إليه، ليظهر المكتوب كما هو

ن المكتوب فى النموذج الخاص إأما بالنسبة لجهاز البرق " التلغراف ":  ف
به لا يمكن إرساله مـن قبـل المرسـل، وإنمـا يتـولى مكتـب البريـد إرسـاله إلـى البلـد 

يقـوم مكتـب البريـد  المرسـل إليـه بكتابـة مضـمون التلغـراف  المرسل إليه، ومن ثم
  .)٢(على ورقة خاصة ترسل إلى الشخص الموجه إليه الخطاب

وعليـــه فإنـــه يمكننـــا القـــول: بأنـــه لا يوجـــد أى فـــارق فـــى التعاقـــد مـــن خـــلال 
بالنســــبة  –مجمــــوع هــــذه الأجهــــزة إلا مــــن حيــــث وجــــود وســــيط بــــين المتعاقــــدين 

بريــد، وهــذا لا يــؤثر فــى طبيعــة التعاقــد، فهــو أشــبه مــا وهــو مكتــب ال –للتلغــراف 
يكــون بخطــاب صــادر مــن شــخص كلــف شخصــا آخــر بكتابتــه وإرســاله إلــى مــن 

                                                           

  مصدر سابق.، ٢٨ -٢٧كيف تعمل الشبكات:   )١(
  .٩-٨المصدر السابق:  )٢(
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  .وجه إليه
  

هـــو تعاقـــد عـــن طريـــق  ةلأجهـــز اوبمـــا أن التعاقـــد مـــن خـــلال مجمـــوع هـــذه 
نـه يجـدر بنـا أن نبحـث عـن الحكـم الشـرعى فـى التعاقـد إف –كمـا أسـلفنا  –الكتابة 
ق الكتابة أولا، ثم نعود لنبحث المسائل المتعلقة بالتعاقد مـن خـلال هـذه عن طري

   ٠الأجهزة، من حيث مجلس العقد والخيارات المتعلقة به 
  

  حكم التعاقد بطريق الكتابة:
فــى حكــم التعاقــد بطريــق الكتابــة، فكانــت  -رحمهــم االله  -اختلــف الفقهــاء 

  لهم فى ذلك ثلاث اتجاهات:
مذهب الموسعين: حيث يرى هؤلاء الفقهـاء أن الكتابـة  الاتجاه الأول: وهو

كالخطاب، فالتعاقد بها جائز، سواء كان العقـد بـين الحاضـرين أم بـين الغـائبين، 
وسواء كان المتعاقدان قادرين على النطق أم عاجزين عنـه، وبـذلك أخـذ جمهـور 

قـد النكــاح، الفقهـاء مـن المالكيـة، والشـافعية، والحنابلـة، لكــنهم اسـتثنوا مـن ذلـك ع
  .لخصوصيته  واشتراط الشهود فيه

"وتوجد حقيقة البيع بسبب وجود مـا يـدل علـى الرضـى مـن  يقول الخرشي:
ثــم علـق عليـه العــدوى  ،)١(أو فعـل منهمـا ٠٠٠العاقـد مـن لفـظ، أو إشــارة أخـرس 

: "(قولـــــه أو فعـــــل) أى غيـــــر إشـــــارة كالكتابـــــة، وذلـــــك لأن الإشـــــارة فعـــــل، بقولــــــه
بـل المبالغـة  سـت صـور غيـر صـوره المعطـاة وهـى قـول، أو والحاصل: أن مـا ق

                                                           

  .مصدر سابق ،٥ ،٥الخرشي:  )١(
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١٩٩  

  .)١(فعل، أو كتابة من الجانبين أو أحدهما
وجــاء فــى المجمــوع: "قــال أصــحابنا يصــح البيــع ونحــوه بالكتابــة بحصــول 

  التراضي.
غائبـــا عـــن المجلـــس،  –يعنـــى المشـــترى  –ن كـــان إ و « وجـــاء فـــى الإقنـــاع:

بعتك، أو بعت فلانا دارى بكذا، فلما بلغه أو راسله، أنى  –يعنى البائع  –فكتابه 
  .)٢(»الخبر قبل ؛ صح

لأن التراضــى مــع غيبــة المشــترك لا يــدل  «ثــم علــل البهــوتى ذلــك بقولــه: 
  .)٣(»عراضه عن الإجابة بخلاف ما لو كان حاضراً إعلى 

  وقد استدل هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه بالأمور الآتية: 
  وسائل التعبير عن الإرادة كالخطاب. قالوا: أن الكتابة هى وسيلة من -١
قـــــد  ����مــــا ثبــــت فــــى الأدلــــة الصــــحيحة القاطعــــة مــــن أن رســــول االله  -٢

اســتعمل الكتابــة كوســيلة مــن وســائل نشــر الــدعوة، فلقــد خاطــب صــلى االله عليــه 
 وســلم.  الرؤســاء والملــوك ودعــاهم إلــى الــدخول فــى الإســلام عــن طريــق الكتابــة،

حة لنشــر الــدعوة، فكيــف لا تكــون صــالحة لإنشــاء وإذا كانــت الكتابــة صــال :قــالوا
  العقود.  

الاتجــاه الثــاني: وهــو مــذهب المضــيقين: حيــث يــرى هــؤلاء الفقهــاء إنــه لا 
عن النطق والكلام فقط، وبـذلك  يصح التعاقد بطريقة الكتابة إلا لمن كان عاجزاً 

 ماميـــة وهـــو قـــول الشـــافعية ورأى فـــى المـــذهبالإاخـــذ فقهـــاء الاباضـــية، ورجحـــه 

                                                           

  .مصدر سابق ،٥ ،٥الخرشي:  )١(
  .، مصدر سابق١٤٨ ،٣ كشاف القناع:  )٢(
  .، مصدر سابق١٤٨ ،٣ كشاف القناع:  )٣(



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر
  

  

٢٠٠  

  .)١(الزيدى
  ولقد استدل هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه بالآتي:          
أن الكتابـــة ليســـت وســـيلة مـــن وســـائل التعبيـــر المعتبـــرة، ذلـــك لأنهـــا  -١

نـه لا يمكـن إتحتمل التزويـر، وإرادة تعلـم الخـط وتحسـينه، ومـع ذلـك الاحتمـال؛ ف
رمــة، وانتقــال أن تثبــت بهــا العقــود التــى تترتــب عليهــا آثــار كبيــرة، مــن حــل، وح

  ملكية، وما شابه ذلك. 
أن وسائل التعبير عن الإرادة جاءت جميعها بالألفاظ، ولم يشتهر فى  -٢

إنشاء العقود بالكتابة، لكنه يستثنى من ذلك العاجز عن النطق  ����عصر النبى 
  .)٢(لعدم إمكانه التعبير عن إرادته إلا عن طريق الإشارة أو الكتابة

الفقهــاء الــذين ســلكوا مــنهج الوســطية فــى هــذا الأمــر الاتجــاه الثالــث: وهــم 
فقــالوا: أن الكتابــة تنــزل منزلــة الخطــاب بالنســبة للغــائبين فقــط، ولــم يســتثنوا مــن 

أن عقـــد النكـــاح يـــتم بالكتابـــة أيضـــا إذا أحضـــر  :ذلـــك حتـــى عقـــد النكـــاح، فقـــالوا
ت أو علــيهم الكتابــة، ثــم قــال بعــد ذلــك قبلــ أالطــرف الثــانى فــى العقــد الشــهود وقــر 

  .)٣(لى ذلك ذهب فقهاء الحنفية رحمهم اهللإ زوجت أو تزوجت، و 
جاء فى الهدايـة: "والكتـاب كالخطـاب، وكـذا الإرسـال، حتـى اعتبـر مجلـس 

                                                           

، ضياء الدين الشربيني، مطبوع بها من ٤٩، ٦انظر ذلك كل من: النيل وشفاء العليل:  )١(
  =      .هـ١٣٩٢-م١٩٧٢بيروت دار الفتح  .ط٢شرحه، 

بحر  ،١٧٧ ،٩المجموع:  ،٢٧٣ ،٢، انظر أيضا ١٣ ،٢شرائع الإسلام: = 
  ٢٩٨، ٤الزخار: 

ط، بيـروت، دار ١، بتصرف على محى الدين القرداغـي، ٩٤٤الرضا فى العقود:  أمبد )٢(
  م١٩٨٥البشائر 

  ، مصدر سابق١٣٨، ٥بدائع الصنائع:  )٣(



  حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة فى الشريعة الإسلامية

  عبد الرزاق رحيم الهيتى د/

  

٢٠١  

  .)١(بلوغ الكتاب، وأداء الرسالة
وقد استدل هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه: بنفس الأدلة التى استدل بها أصحاب 

الحاجة ماسة بالنسبة  للغـائبين دون الحاضـرين، الاتجاه الثاني، لكنهم قالوا: أن 
فيتــرخص للغــائبين دون غيرهمــا، فلمــاذا يلجــأ إليهــا الحاضــرين وهــم قــادران علــى 

  قوى ؟؟أالنطق الذى هو 
  

  رأى الباحث: 
هـــو رجحـــان مـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور الفقهـــاء  –والـــذى يبـــدو لـــى واالله اعلـــم 

مطلقــاً، أى ســواء كــان العقــد بــين القــائلين بجــواز إبــرام العقــود عــن طريــق الكتابــة 
غائبين أم حاضرين، وسواء كان المتعاقدان قادرين على النطق أم عاجزين عنه 

  للأمور الآتية:
لأن مـــــا ذهـــــب إليـــــه أصـــــحاب هـــــذا الـــــرأى تدعمـــــه الأدلـــــة الشـــــرعية  -١

نه ارسـل رسـائل إلـى أالصحيحة والصريحة، فلقد ثبت عنه صلى االله عليه وسلم 
يدعوهم فيها إلى الإسلام، فهو صلى االله عليه وسلم قد بين لنا الرؤساء والملوك 

بــذلك: أن الكتابــة هــى وســيلة للتعبيــر عمــا يــدور فــى الــنفس، ولــذلك خاطــب بهــا 
أولئك الملوك معبرا لهم فيها عما يريد منهم، من اسـتجابة لدعوتـه، والـدخول فـى 

  هذا الدين الجديد الذى جاء به من عند ربه.
قـــد اســـتخدم الكتابـــة واعتمـــد عليهـــا فـــى نشـــر الـــدعوة  � وإذا كـــان الرســـول

اســـتخدامها  –والتبليـــغ مـــن خلالهـــا عمـــا جـــاء بـــه مـــن عنـــد ربـــه فكيـــف لا يمكـــن 
                                                           

ـــــة شـــــرح ا )١( ـــــة: الهداي ـــــة ٢١، ٣لبداي ـــــرة، القـــــاهرة، المكتب ـــــاني: الطبعـــــة الأخي ، للمرغين
  م.١٩٦٥-هـ١٣٨٤الإسلامية، 



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر
  

  

٢٠٢  

  كوسيلة لإبرام عقود مادية بسيطة ؟؟
ن مـــا ذهـــب إليـــه أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه هـــو الـــذى يتفـــق مـــع قواعـــد إ -٢

  ن ناحية.الشريعة وأصولها القاضية برفع الحرج عن الأمة، هذا م
ن مــن المعلــوم أن الأســاس فــى العقــود هــو  تحقــق إومــن ناحيــة أخــرى: فــ

الرضا، دون النظر إلى الشكل الذى يتم مـن خلالـه تحقيـق ذلـك، فالشـارع حينمـا 
لا تــــأكلوا أمــــوالكم بيــــنكم ﴿علــــق حــــل أكــــل أمــــوال النــــاس علــــى التراضــــى فقــــال: 

د شكل الوسائل المعبـرة لم يحد )١(﴾عن تراض منكم بالباطل، إلا أن تكون تجارةً 
  عنه.

 –حينئـذ –كما أنه لم يرد فى اللغة تحديد دقيق لهذه الوسـائل، فينـاط الأمـر 
على صلاحية الكتابة كوسيلة معبرة عـن  وحديثاً  إلى العرف، والعرف جار قديماً 
نه يمكننا القول: بصلاحية الكتابـة كوسـيلة لإنشـاء إالرضا وعن الإرادة ؛ وعليه ف

  العقود.
يأيها ﴿ ن القرآن الكريم قدم الكتابة على الشهادة فى آية الدين، فقال:أ -١

الــــذين آمنــــوا إذا تــــداينتم بــــدين إلــــى أجــــل مســــمى فــــاكتبوه وليكتــــب بيــــنكم كاتــــب 
  .)٢(﴾بالعدل

ن لــم يكونــا رجلــين إواستشــهدوا شــهيدين مــن رجــالكم فــ﴿ثــم قــال بعــد ذلــك: 
  .)٣(﴾ الآية …فرجل وامرأتان 

بر من كونها وسيلة لإبرام العقود، حيث جعلها وسيلة كأبل أعطاها أهمية 

                                                           

  ٢٩سورة النساء، آية:  )١(
  .٢٨١سورة البقرة، آية: )٢(
  .٢٨١سورة البقرة، آية: )٣(



  حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة فى الشريعة الإسلامية

  عبد الرزاق رحيم الهيتى د/

  

٢٠٣  

  .)١(عليه السلام للدعوة والتبليغ كما جاء فى قصة سيدنا سليمان
ن الكتابـة ليسـت وسـيلة أأما ما يذكره أصحاب الاتجـاه الثـانى مـن القـول: بـ

رادة لاحتمـــــال التزويـــــر وإرادة الخـــــط، فـــــلا يمكـــــن لإمـــــن الوســـــائل المعبـــــرة عـــــن ا
هــا فــى إثبــات العقــود إلا للعــاجز فقــط ؛ فــلا يمكــن التســليم بــه، لأن الاعتمــاد علي

نه يمكن أن يتم عن إن يتم عن طريق الخطاب، فأالتعبير عن النفس كما يمكن 
علـــى اعتمـــاد الكتابـــة  -قـــديما وحــديثا–ن العــرف جـــار أطريــق الكتـــاب، خاصـــة و 

  كوسيلة من وسائل التعبير عن النفس كالخطاب، دون تمييز بينهما.
ن ذلك الاحتمال يتلاشى مع إوإما قولهم باحتمال التزوير أو التقليد فيها: ف

وجود القرائن، إضافة إلى أن هذا الكلام يدور حول عمليـة الإثبـات، ونحـن الآن 
بصــدد البحــث عــن الكتابــة كوســيلة مــن وســائل التعبيــر عــن  الإرادة  ولــيس عــن 

لـم تسـتعمل كوسـيلة مـن وسـائل  الإثبات.، وأما ذهبوا إليـه مـن القـول بـان الكتابـة
عــدم اســتعمالهم واســتخدامهم لهــا  إن فنقــول: ����إبــرام العقــود فــى عصــر الرســول 

فى عصره صلى االله عليه وسـلم لا يـدل علـى عـدم جوازهـا، ذلـك لأن مبنـى هـذه 
لـم يـرد بـه دليـل  الأحكام قـائم علـى العـرف، والعـرف يعتبـر مصـدر تشـريعى فيمـا

  .)٢(لإجماع، على رأى جمهور الأصوليينا أومن الكتاب، أو السنة، 

                                                           

ى كتابــه الــذى فــفلقــد أخبــر القــرآن الكــريم عــن قصــة اســتخدام ســيدنا ســليمان الكتابــة  )١(

اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عـنهم ﴿ ليمن، بقوله تعالى:وجهه إلى بلقيس ا

كتــاب كــريم، انــه مــن   إلــىََ◌ّ◌َ◌◌َ  نــى القــىأ ت يــا أيهــا المــلألــفــانظر مــاذا يرجعــون، قا

  .٢٩ – ٢٨سورة النمل:  ﴾سليمان، وانه بسم االله الرحمن الرحيم
، فـى كـل مـن: أصـول انظر ما قاله علماء أصول الفقه الإسلامى بالنسبة لهذه المسـألة  )٢(

ليبيـــا، بنغـــازي، جامعـــة  ٤، زكـــى الـــدين شـــعبان، ط١٩٤– ١٩٣الفقـــه الإســـلامي: 



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر
  

  

٢٠٤  

ن جمهور الفقهاء لم يشترطوا التقيد فى مثل هذه الأمور بالصيغ أخاصة و 
التوفيقيـة الـواردة فـى الشـرع مـا دام أن ذلـك لا يصـطدم مـع نـص شـرعى ولـم يـرد 
فى النصوص الشرعية ما يدل على منع استخدام الكتابـة، هـذا مـن ناحيـة. ومـن 

قـولهم هـذا مـردود بمـا أوردنـاه سـابقا إنـه صـلى االله عليـه وسـلم ن إناحية أخرى: فـ
بل تبليغ الـدعوة مـن خـلال رسـائله المتعـددة التـى ققد استعمل الكتابة واستخدمها 

بعثهـــا إلـــى الملـــوك والرؤســـاء معبـــرا لهـــم فيهـــا عمـــا يريـــده مـــنهم مـــن اســـتجابتهم 
  به.لدعوته، والدخول فى هذا الدين الجديد الذى جاء به من عند ر 

ن الكتابـة هـى وسـيلة مـن وسـائل التعبيـر أبعد كل ما سبق يمكننا القـول: بـ
ن الخطــاب المباشــر، للقــادر عــن الكــلام أو العــاجز عنــه، أعــن الإرادة شــأنها شــ

نه يمكن الاعتماد عليها فى إبرام العقود أسوة بـالتلفظ والمخاطبـة سـواء بسـواء، أو 
رطا لحل أكـل المـال يمكـن تحقيقـه ذلك لأن تحقيق مبدأ الرضا الذى جعله االله ش

  من خلالها، كما يمكن تحقيقه فى الألفاظ والمخاطبة. 
  

  جراء العقود من خلال الأجهزة السابقة: إالصعوبات المصاحبة لعملية 
التعاقد من خلال هذه الأجهزة السابقة تصـحبه بعـض الصـعوبات المتعلقـة 

المتعلقــة بــه. الأمــر  بالعقــد مــن حيــث تصــور مجلســه، ووقــت تمامــه، والخيــارات
  الذى يستدعى منا بحث جميع هذه المسائل بشكل واضح ودقيق 

ن مجلـــس العقـــد بالنســـبة للحاضـــرين واضـــح يمكـــن تصـــوره، إمـــن المعلـــوم 
  وتحديد وقت تمامه، والخيارات المتعلقة به.

                                                                                                                                        

، دار ٢٧٣م، أصول الفقـه، الشـيخ محمـد أبـو زهـرة: ١٩٦٩ -ـه١٣٨٨قاريونس، 
  .م١٩٥٨ -ـه١٣٧٧الفكر العربي، 



  حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة فى الشريعة الإسلامية

  عبد الرزاق رحيم الهيتى د/
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لكنه بالنسبة للغـائبين يعتـوره بعـض الغمـوض، والسـبب فـى ذلـك يعـود إلـى 
كـــانى بـــين المتعاقـــدين، وبمعنـــى آخـــر وجـــود فتـــرة زمنيـــة وجـــود فاصـــل زمـــانى وم

طويلة تفصل بين صدور الإيجاب عن الموجب فـى العقـد وقبـول الطـرف الثـانى 
  فضلا عن البعد المكانى الذى يفصل بينهما. فيه،

ن ذلـك إوما دام أن هناك اختلاف فى التعاقـد بـين الغـائبين والحاضـرين، فـ
التعاقــد أولا، وهــل أن هــذا المجلــس يبــدأ يســتدعى منــا البحــث فــى تحديــد مجلــس 

فور وصول الخطاب إلى من وجه إليه ؟                                                                                            
عــن وصــول  مــن حيــث صــدور القبــول حتــى ولــو كــان متــأخراً  أأم إنــه يبــد

يـة أخـرى متـى ينتهـى هـذا المجلـس ويكـون هذا من ناحية، ومـن ناح الخطاب ؟؟
ملزما لكل الطرفـى ؟؟ هـل يكـون ملزمـا مـن حـين إعـلان مـن وجـه إليـه الخطـاب 
قبولــه ؟؟ أم إنــه يمتــد حتــى يعلــم الموجــب بقبــول الأخــر ؟؟ ومــن ثــم نبحــث عــن 

  الخيارات المتعلقة بهذا المجلس.
  

  مجلس العقد بين الغائبين: :أولاً 
الغـــائبين يشــمل التعاقـــد عــن طريـــق الكتابـــة البحــث فـــى مجلــس العقـــد بــين 

بكافـــة أشـــكالها، الرســـالة، البرقيـــة، الـــتلكس، الفاكس،الحاســـب الآلـــي، كمـــا يشـــمل 
  أيضا التعاقد عن طريق الرسول.

  هذه المسألة بشكل مفصل. –رحمهم االله  –لقد بحث فقهاؤنا 
قـد "وإما الكتابة فهـى أن يكتـب رجـل إلـى رجـل، أمـا بعـد ف جاء فى البدائع:

بعـــت عبـــدى فلانـــا منـــك بكـــذا، فبلغـــه الكتـــاب، فقـــال فـــى مجلســـه: اشـــتريت، لأن 
خطــاب الغائــب كتابــه، فكأنــه حضــر بنفســه وخاطــب بالإيجــاب وقبــل الآخــر فــى 
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  .)١(المجلس
وجاء فى الهداية "والكتـاب كالخطـاب، وكـذا الإرسـال، حتـى اعتبـر مجلـس       

  .)٢(داء الرسالة"أبلوغ الخطاب، و 
فشـــرطه أن  –أى البيـــع بالكتابـــة  –جمـــوع: " وإذا قلنـــا يصـــح وجـــاء فـــى الم

  .)٣(يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب
مــــــن خــــــلال النصــــــوص الســــــابقة يتضــــــح لنــــــا أن مجلــــــس العقــــــد بالنســــــبة 
للمتعاقدين بطريق الكتابة هو مجلس وصول الخطاب، ما عدا عقد النكاح، كمـا 

  سنوضح ذلك لاحقا.
اب بــأى وســيلة مــن وســائل الاتصــال الخاصــة بنقــل فــإذا مــا وصــل الإيجــ

الحاســب الآلــي، وقــرأه  الحــروف مــن برقيــة، أو تلكــس، أو بريــد مصــور "فــاكس"،
عليـــه مـــن قبـــل غيـــره، وأبـــدى  أالشـــخص الـــذى وجـــه إليـــه الإيجـــاب بنفســـه، أو قـــر 

عــلان قبولــه الصــريح فــى نفــس إنــه بــذلك يجــب عليــه إرغبتــه فــى إبــرام العقــد؛ ف
غه فيـه الخطـاب، ولا يحـق لـه التـأخير، ذلـك لأن مجلـس التعاقـد المجلس الذى بل

  بين الغائبين هو مجلس وصول الخطاب.
 ذا ما انتهى ذلك المجلس ولم يعلن مـن وجـه إليـه الخطـاب عـن موافقتـه؛إف

  جاز للموجب الرجوع عن إيجابه.
وإذا مـــا أبـــدى الطـــرف الثـــانى رغبتـــه فـــى إبـــرام العقـــد بعـــد انتهـــاء مجلـــس 

ول لأيكون إيجابـا جديـدا يجـوز للموجـب ا –حينئذ  –بوله قن إف اب؛وصول الخط

                                                           

  ، مصدر سابق١٣٨، ٥بدائع الصنائع:  )١(
  ، مصدر سابق٢١، ٣الهداية:  )٢(
  مصدر سابق. ،١٠٤-١٠٣، ٨، مصدر سابق، فتح العزيز:١٧٧ ،٩ ع:المجمو  )٣(
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  قبوله أو رفضه.
لكــن هنــاك مــن الفقهــاء مــن يــرى إنــه يحــق  هــذا هــو رأى جمهــور الفقهــاء ،

علان قبوله  حتى بعـد انتهـاء مجلـس وصـول الخطـاب، إلمن وجه إليه الخطاب 
إبرامــه عــن طريـــق  قياســا علــى عقــد النكــاح الــذى أجـــاز الفقهــاء القــائلون بجــواز

الكتابــة تــأخير القبــول فيــه إلــى أن يــتمكن القابــل مــن إحضــار شــاهدين يســمعان 
  كما سبق بيان ذلك. –ه ـقبول

بن عابدين" بعـد نقلـه هـذه المسـألة الخاصـة بعقـد افلقد علق الفقيه الحنفى "
"وحاصله: أن قولـه تزوجتـك بكـذا،  بقوله: زاده" واهرجالنكاح عن شيخ الإسلام "

وظـــاهره أن البيـــع  كمـــا لـــو خاطبهـــا بـــه ثانيـــا، ت عنـــد الشـــهود؛ صـــح العقـــد،وقبلـــ
  .)١(وهو خلاف ظاهر الهداية فتأمل كذلك،

زادة أن ظاهره  لقد فهم العلامة ابن عابدين من تعليل شيخ الإسلام خواهر
ه الحــق فــى أن لا ـيــدل علــى أن البيــع مثــل النكــاح فــى أن المكتــوب إليــه يكــون لــ

 –خـــر، لكنـــه رحمـــه االله آنمـــا فـــى مجلـــس إ ل الخطـــاب، و يقبـــل فـــى مجلـــس وصـــو 
  ن هذا مخالف لظاهر الهداية.أخلص إلى القول ب

على هذا الرأي، وذهب إلـى القـول،  )٢(ولقد اعتمد بعض الفقهاء المتأخرين
  بتعميم هذا الحكم على جميع العقود، حيث يقول:

كـم مـن عقـد "وفى رأيى أن عقد البيع وغيره من عقـود المـال أولـى بهـذا الح
ذ يتساهل فى عقـد البيـع بمـا لا يتسـاهل بـه فـى عقـد النكـاح وعلـى ذلـك إ النكاح،

                                                           

  مصدر سابق١١-١٠ ،٤حاشية ابن عابدين: )١(
-٢٠٩فـى كتابـه أحكـام المعـاملات الشـرعية: –رحمه االله –هو الشيخ على الخفيف  )٢(

٢١٠  
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يجوز لمن أرسل إليه الإيجاب بالكتاب إذا قرأه فلم يقبل فى أول مجلس أن يقرأه 
  فى مجلس آخر ثم يقبل، ويكون مجلس العقد مجلس كل قراءة.

ذا وصـــل إليـــه إأن المرســـل إليـــه  بـــل أنـــه ذهـــب إلـــى ابعـــد مـــن ذلـــك فقـــرر:
لكنـه اعـرض عنـه، أو فـارق هـذا المجلـس، ثـم  ه غيـره عليـه،أالكتاب فقـرأه، أو قـر 

خر فـى مجلـس آخـر فقبلـه؛ فقـد آه عليه أأو قر  ه،أر قخرى، فأعاد إلى الكتاب مرة 
  .)١(تم العقد

وقد أيد رأيه هذا بما قاله بعض الفقهاء، فقال: "ومـن العلمـاء مـن اعتبـر 
نشـاء العقـد  ام الكتاب، فإذا قبل المرسـل إليـه فـى أى وقـت؛أن الإيجاب  قائم بقي

  .)٢(لقيام الإيجاب
  

  رأى الباحث: 
لة، أبعد رجوعى إلى النصـوص التـى ذكرهـا كـلا الطـرفين، حـول هـذه المسـ

هــو مــا  –واالله اعلــم  –ومناقشــتى لهــا، يتبــين لــي: أن الــراجح منهــا فيمــا يبــدو لــى 
مجلـس العقــد بالنسـبة للمتعاقــدين بطريــق  ذهـب إليــه جمهـور الفقهــاء القـائلين بــان

 أو كمبيــوتر، أو فــاكس، أو برقيــة أو تلكــس، الكتابــة بشــتى أشــكالها مــن رســالة،
  وذلك للأسباب الآتية: هو مجلس وصول الخطاب،

أن جمهــور الفقهــاء متفقــون علــى أن مجلــس العقــد بالنســبة للغــائبين هــو  -
لحنفــى قــرروا: إنــه لــيس مجلــس وصــول الخطــاب، بــل أن معظــم فقهــاء المــذهب ا

لمـــن وجـــه إليـــه الخطـــاب عـــن طريـــق الكتابـــة الحـــق فـــى القبـــول إلا فـــى مجلـــس 

                                                           

  .، مع الهامش٢١٠-٢٠٩المصدر السابق:  )١(
  .٧٩-٧٨ مختصر أحكام المعاملات: )٢(
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وصـول الخطـاب أو الاطــلاع عليـه، فـإذا مــا غـادر ذلـك المجلــس؛ ولـم يعلـن فيــه 
ســقط حقــه فــى القبــول بعــد ذلــك، باســتثناء، عقــد النكــاح لتوقفــه علــى  ه،ـعــن قبولــ
  الشهادة.

الخطــاب وكــذا الإرســال، حتــى اعتبــر مجلــس "والكتــاب ك جــاء فــى الهدايــة:
  .)١(داء الرسالةأبلوغ الخطاب و 

أن ما يذهب إليه أصحاب الرأى الثـانى يعطـى للرسـول والمكتـوب قـوة  -٢
فــــى الأثــــر لا يملكهــــا مرســـــلهما نفســــه، وهــــذا مــــا لا يمكـــــن قبولــــه مــــن الناحيـــــة 

صـاحبه  يجـابإخر الآفالكتاب ينحصر دوره فى عملية إبلاغ الطرف  المنطقية،
فـلا بـد إذا مــن قبولـه الطـرف الآخـر أو رفضــه  فتعتبـر قراءتـه إيجابـا مــن مرسـله،

  .)٢(فى نفس المجلس
أن الأخــذ بــالرأى الســابق يــؤدى إلــى إطالــة مجلــس العقــد إطالــة تضــر   -٣

ليه الخطاب أن يقبـل فـى أى مجلـس يريـده، إبالعقد، فإذا أعطينا الحق لمن وجه 
اب ؛ فهـذا بـلا شـك إضـرار بمصـالح الموجـب، دون التقيد بمجلـس وصـول الخطـ

نظــروا إلــى هــذه المســالة نظــرة موضــوعية، ولاحظــوا أن  –رحمهــم االله  -والفقهــاء 
ن لا يتـــأخر القبـــول عـــن الإيجـــاب، ولأن فـــى أالأصـــل فـــى العقـــود هـــو الفوريـــة و 

علـــى القابـــل لحاجتـــه إلـــى التـــروى والتفكيـــر، كمـــا أن فـــى  اعتبـــار الفوريـــة ضـــرراً 
لــذلك كلــه ضــبط الأمــر بمجلــس العقــد، اذ  علــى الموجــب، كثيــر ضــرراً التــأخير ال

  إنه جامع المتفرقات، وفى ذلك تيسير على الطرفين.
ــــى  يقــــول الكاســــاني: "القيــــاس أن لا يتــــأخر أحــــد الشــــطرين عــــن الأخــــر ف

                                                           

  .مصدر سابق ٢١ ،٣ة: الهداي )١(
  مصدر سابق ،١٣٨، ٥بدائع الصنائع: )٢(
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الا أن فـــى اعتبـــار ذلـــك يـــؤدى إلـــى انســـداد بـــاب البيـــع، فتوقـــف أحـــد …المجلـــس 
ــــ ــــس جامعــــا للشــــطرين مــــع تفرقهمــــا خــــر حكمــــا وجعــــلآا ىالشــــطرين عل ل المجل

  .)١(للضرورة
أن قيــاس عقــد البيــع علــى عقــد النكــاح هــو قيــاس مــع الفارق،ذلــك لأن  -٤

لـدى جمهـور –للنكاح خصوصيته، فهو عقد تتوقف صحة انعقـاده علـى الشـهادة 
ن قيام من وجه إليه الخطـاب مـن مجلـس الوصـول إلـى مجلـس إولذلك ف-الفقهاء

أمــام الشــهود لــيس إعراضــا عــن العقــد، بــل هــو ممــا تقتضــيه الكتــاب  أآخــر ليقــر 
عــلان قبولــه بــدون حضــور الشــهود لا يعتــد بــه شــرعا إضــرورة إبــرام العقــد، لأن 

  كالمعدوم حقيقة.
ن مجلس العقد بالنسبة لمن وجه إليه الإيجاب بطريـق الكتابـة فـى إوعليه ف

بـاره هـو مجلــس باعت عقـد النكـاح هـو المجلــس الـذى يمكنـه فيـه إحضــار الشـهود،
  وصول الخطاب.

نـه عقـد لا يتوقـف انعقـاده أو صـحته علـى الشـهادة، فلـيس إأما عقد البيـع ف
  بعقد النكاح فى هذا الحكم.    هلحاقإهناك ما يبرر القول ب

بأننــا لا نســتطيع قيــاس عقــد البيــع  وبنــاء علــى مــا ســبق فإنــه يمكننــا القــول:
إليـه أحـد الفقهـاء المحـدثين؛ لأن  على عقد النكاح ولاترجيح التعمـيم الـذى يـذهب

سـلامي، مـن اعتبـار لإذلك خـروج علـى القاعـدة العامـة التـى اسـتقر عليهـا الفقـه ا
 مجلــس العقــد وانحصــاره بــين المتعاقــدين الحاضــرين بمجلــس الإيجــاب والقبــول،
وبين الغائبين بمجلس وصول الخطاب أو الرسول والاطلاع على ذلـك الإيجـاب 

  .الذى جاء به
ان لاســتثناء عقــد النكــاح مــن هــذه القاعــدة مــا يبــرره مــن حيــث توقفــه كــ اوإذ
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علـــى الشـــهادة؛ فلـــيس هنـــاك مـــا يبـــرر إعطـــاء هـــذا الحكـــم لبقيـــة العقـــود التـــى لا 
  .تتوقف على الشهادة

وقــــد يقــــول قائــــل: أن القــــول بهــــذا التعمــــيم لــــه مــــا يبــــرره أيضــــاً، ذلــــك لأن 
تقتضــــى الخــــروج علــــى هــــذه  -الضــــرورة العمليــــة بالنســــبة للمتعاقــــدين الغــــائبين 

القاعد، لأن الشأن فى التعاقد بـين الغـائبين غالبـا مـا يكـون آنيـاً وفوريًـا، دون أن 
تعاقدين، ولا شك فى أن إلزام من وجه متكون هناك مقدمات أو مساومات بين ال

إليه الخطاب بوجوب إعلان قبوله فى مجلس وصول الخطاب والعلم به سيؤدى 
هناك من العقود ما يحتاج إلى دراسة وتفكير مما يقتضى إلى الإضرار به، لأن 

  .ضرورة منحه فرصة لذلك حتى يعلن عن رأيه فى ذلك العقد
وللإجابة عـن ذلـك نقـول: أن هـذا الكـلام يكـون وجيهـاً ومنطقيـاً فيمـا لـو لـم 
تكن أمام من وجه إليه الخطاب فرصة تمكنه من الإمعان والتفكير، لكن الشارع 

عدة فـرص يمكنـه مـن خلالهـا التفكيـر والدراسـة حتـى يبـدى رأيـه  الحكيم قد منحه
فهو أولاً: له الحق أن يجلس طويلاً ولعدة سـاعات فـى مجلـس وصـول  .فى ذلك

لينظر فى العقد ويقلب فيه، ويسأل عـن  -على رأى جمهور الفقهاء  -الخطاب 
ـــرفض، لأ ـــه فـــى القبـــول أو ال ـــن عـــن رأي ن إيجابياتـــه وســـلبياته، ثـــم بعـــد ذلـــك يعل

انشــغاله بالعقــد وتفكيــره فيــه لايعــد إعراضــا عنــه؛ وعليــه فــإن مجلــس العقــد يعتبــر 
  ٠مستمراً ما دام أنه لم يغادر مكان العقد 

ثانيـاً: إنــه حتـى لــو أعلـن عــن قبولـه فــى مجلـس وصــول الخطـاب ثــم بدالــه 
الرجــوع عنــه، فــإن الشــارع الحكــيم أعطــاه حــق الرجــوع مــا دام أنــه باقيــاً فــى ذلــك 

لـم يغـادر، علـى رأى فقهـاء الشـافعية والحنابلـة القـائلين بخيـار المجلـس، المجلس 
  .فهذا الخيار يعطيه فرصة أكبر للدراسة والتفكير
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ــاً: إضــافة إلــى مــا ســبق فــإن الشــارع الحكــيم قــد منحــه حقــاً آخــر وهــو  ثالث
  ."خيار الشرط " يمكنه من خلاله منح نفسه فرصة أكبر للدراسة والتفكير

لآلي، اب فى البرق/ أو التلكس، أو الفاكس، أو الحاسب فلو وصله الخطا
ولا يمكـــن البـــت فيهــــا  وكانـــت شـــروط العقـــد وبنـــوده طويلـــة تحتــــاج إلـــى دراســـة،

علان قبول مشروط بحقه فـى الخيـار إفإنه يحق لمن وجه إليه الخطاب  مباشرة؛
 ،)١(لفتـــرة محـــددة، أقصـــاها ثلاثـــة أيـــام علـــى رأى الإمـــامين أبـــى حنيفـــة والشـــافعى

أما بقية الفقهاء فأجازوا اشتراط  )٢(مام ملك الزيادة عليها بقدر الضرورةالإ وأجاز
  .)٣(الخيار لأى مدة يتفق عليها المتعاقدان

وبذلك لم يبق ما يبرر القول بإلحاق هذه العقود بعقد النكـاح، ومـنح القابـل 
حــق إعــلان القبــول فــى أى وقــت يشــاء، وحتــى ولــو بعــد انقضــاء مجلــس وصــول 

  .طابالخ
  

  وقت تمام العقد للمتعاقدين بطريق الكتابة:
ـــد بالنســـبة للمتعاقـــدين الغـــائبين عـــن طريـــق أبعـــد    ـــا أن مجلـــس العق ن قررن

الحاســب  الــتلكس الفـاكس، الرسـالة، التلغــراف "البرقيـة "، –الكتابـة بشـتى صــورها 
الآلي، هو مجلس وصول الخطاب إلى من وجه إليه وعلمه به، بقى علينا بيـان 

ى مـــن لأبحيـــث إنــه لا يمكـــن  ت الـــذى يصـــبح فيــه هـــذا العقـــد تامــا وملزمـــا،الوقــ
عـــلان مــن وجــه إليـــه إالمتعاقــدين العــدول عنـــه أو الرجــوع فيــه، هـــل هــو بمجــرد 
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  أم إنه لابد لتمامه من علمه الموجب بذلك القبول؟؟  الخطاب قبوله؟؟
  

  وقت تمام العقد لدى فقهاء القانون:  :أولاً 
وهــى مسـألة وقـت تمــام العقـد بــين الغـائبين محــل  –ة لقـد كانـت هــذه المسـأل

  خلاف بين فقهاء القانون الوضعي، فكانت لهم فى ذلك أربعة اتجاهات:
عـلان مـن وجـه إن العقد يتم بمجرد أالاتجاه الأول: وهم الفقهاء القائلون: ب

إليه الخطاب قبوله فى مجلس وصول الخطاب، ويدعى هؤلاء بأصحاب "نظرية 
  ". علان القبولإ

الاتجاه الثاني: وهم القائلون بأنه لابد لتمام العقد من اقتران القبول بإرسال 
ذلك القبول  إلى الموجب، بمعنى أن العقد لا يكون تاما حتى يقوم من وجه إليه 

عـلان قبولـه بعمليـة إرسـال ذلـك القبـول إلـى الشـخص الـذى صـدر إالخطاب بعـد 
  ية "تصدير القبول". منه الإيجاب، ويطلق على هؤلاء أصحاب نظر 

وهــم مجموعــة فقهــاء القــانون القــائلين بأنــه لا يكفــى لتمــام  الاتجــاه الثالــث:
عــلان القبــول و القيــام بإرســاله فقــط بــل لابــد مــن وصــول ذلــك القبــول إلــى إالعقــد 

ـــة وصـــول  الشـــخص الموجـــب، حتـــى يـــتم العقـــد ويـــدعى هـــؤلاء "بأصـــحاب نظري
  القبول".
الفقهــاء إلــى ابعــد مــن ذلــك فيــرون أن  لاتجــاه الرابــع: حيــث يــذهب بعــضا

عـلان القبـول، وإرسـاله، ووصـوله إلـى الشـخص الموجـب، إالعقد لا يكفى لتمامـه 
أن يصـــحب ذلـــك كلــه علـــم الموجـــب بـــذلك  –بــل لابـــد لتمـــام العقـــد بــين الغـــائبين 
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  .)١(القبول، ويدعى هؤلاء "بأصحاب نظرية العلم بالقبول
أنصارها ومؤيدوها، لكن الذى يبدو  ولكل نظرية من هذه النظريات الأربع 

ليـــه أصـــحاب الاتجـــاه الأول القـــائلين إهـــو رجحـــان مـــا ذهـــب  –واالله اعلـــم  –لـــى 
  علان القبول، للأمور الآتية:إبنظرية 
لاخــتلاف طبيعــة التعاقــد بــين الحاضــرين والغــائبين، مــن حيــث زمــان  -١

ن بالتعاقـــد بـــين نـــه لا يمكـــن إلحـــاق التعاقـــد بـــين الغـــائبيإالعقـــد ومكانـــه، وعليـــه ف
عطائه نفس الحكم فى اشتراط علم الموجب بالقبول بـنفس المجلـس إ الحاضرين و 
يجابـه فيـه، بـل يكفـى فـى ذلـك مجـرد قبـول مـن وجـه إليـه الإيجــاب إالـذى اصـدر 

وإعلانــه عــن ذلــك فــى مجلــس وصــول الخطــاب، لأن العقــد ينعقــد بــاقتران القبــول 
  فى مجلس وصول الخطاب. علان القبولإبالإيجاب، ويتحقق ذلك بمجرد 

عــلان القبــول. إقلنــا بغيــر نظريــة  صــعوبة تحديــد وقــت تمــام العقــد إذا -٢
ذلك لأنه لا يمكن تحديد اللحظة التى يتم فيها إرسـال القبـول، أو لحظـة وصـوله 
أو العلم به، مما يجعل الأمر غير مستقر ومنضـبط، بـل قـد يـؤدى إلـى حصـول 

  المعاملات بعيدة عنها.الفوضى التى يجب أن تكون العقود و 
عـلان القبـول قـد يـؤدى إلـى إن القـول بغيـر نظريـة إإضافة إلى مـا سـبق، فـ

  حصول الإنكار أو التراجع، أو التماطل، والتباطؤ فى الاطلاع على القبول.
علان القبول يؤدى إلى حسم المعاملات والبت فيها إأن الأخذ بنظرية  -٣

علان القبول، وهذا ما إوناجزا بمجرد  بأسرع وقت ممكن، حيث يصبح العقد تاما
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يتناســب مــع عصــرنا الحاضــر، الــذى يحتــاج إلــى الســرعة فــى حســم المعــاملات 
ينـــتج عنـــه حصـــول اخـــتلاف  الماليـــة، كـــى لا تتعطـــل المصـــالح أو تتـــأخر تـــأخراً 

  وتخاصم بين المتعاقدين.
ن العقـــد يحتـــاج  إفـــى حـــين إنـــه وفـــى ضـــوء النظريـــات الـــثلاث الأخـــرى، فـــ

يه إلى وقت طويل حتى يكون ملزما لكلا الطرفين، خاصـة إذا مـا فت لغرض الب
  قلنا بنظرية العلم بالقبول.

عــلان القبــول هــو الــذى يتفــق تمامــا مــع مــا اجمــع إأن القــول بنظريــة  -٤
 –كمــــا سيتضــــح لنــــا ذلــــك لاحقــــا، إلا إنــــه -رحمهــــم االله تعــــالى  –عليــــه فقهاؤنــــا 

وانين الوضـعية قـد تبنـت نظريـة العلـم فإننا نجد معظـم القـ –وبالرغم من ذلك كله 
  .)١(والإنكليزي والمصري، بالقبول، كالقانون المدنى العراقي،

هذه هى خلاصة ما قالـه فقهـاء القـانون الوضـعى حـول تمـام مجلـس العقـد 
  بين المتعاقدين الغائبين،       

  ن نعود لنرى ما قاله فقهاء الشريعة فى هذه المسألة.لآوا
  

  العقد فى الفقه الإسلامي: وقت تمام ثانيا:
لة أذكرنــــا فيمــــا ســــبق أن فقهــــاء القــــانون الوضــــعى اختلفــــوا فــــى هــــذه المســــ

ـــع نظريـــات، كبيـــراً  اختلافـــاً  ـــى ظهـــور أرب ـــة إنظريـــة  أدى إل عـــلان القبـــول، ونظري
  تصدير القبول وإرساله، ونظرية وصول القبول، ونظرية العلم بالقبول.

الإســلامية الـواردة حــول  وهـا نحــن نعـرض بعــض نصـوص فقهــاء المـذاهب
هـــذه المســـألة، لنـــرى أى نظريـــة مـــن هـــذه النظريـــات الأربـــع يتبـــى هـــؤلاء الفقهـــاء 
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ـــاحثين يـــرى عـــدم وجـــود رأى واضـــح ألا ســـيما و  رحمهـــم االله، ن هنـــاك بعـــض الب
  .)١(لةأللفقهاء المسلمين فى هذه المس

والكتــاب كالخطــاب وكــذا الإرســال، حتــى اعتبــر مجلــس  "الهدايــة"جــاء فــى 
  .)٢(داء الرسالةأوغ الخطاب و بل

ما الكتابـة، فهـى أن يكتـب الرجـل إلـى رجـل أم بعد:فقـد أيقول الكاساني: و و 
انعقـــد  بعـــت عبـــدى فلانـــا منـــك بكـــذا، فبلغـــه الكتـــاب فقـــال فـــى مجلســـه اشـــتريت؛

حضــر بنفســه وخاطــب بالإيجــاب وقبــل  هالبيــع، لأن خطــاب الغائــب كتابــه، فكأنــ
  .)٣(الآخر فى المجلس

وكما سبق القول هو أن الإيجـاب ملـزم  –ن مذهبهم إف ء المالكية:ما فقهاأو 
نهـم لا يشـترطون لتمـام العقـد أ، وهذا يـدل بكـل وضـوح علـى )٤(للموجب بشروطه

ليـــه فقهـــاء إشــيئا غيـــر قبـــول مـــن وجـــه إليـــه الخطـــاب، وهـــذا هـــو نفـــس مـــا ذهـــب 
  .)٥(الحنفية رحمهم االله

نـــه لا يشـــترط لتمـــام العقـــد نهم قـــد صـــرحوا أيضـــا بأإأمـــا فقهـــاء الشـــافعية: فـــ
  سوى صدور القبول من المكتوب إليه فى مجلس الوصول.

جـاء فـى المجمــوع: قـال الغزالــي: إذا صـححنا البيـع بالمكاتبــة، فكتـب إليــه، 

                                                           

"فلــم نعثــر علــى نــص  ،حيــث يقــول:٤ ،٢ انظــر مــا جــاء فــى مصــادر الحــق للســنهوري، )١(
  .صريح فى هذه المسالة"

  ، مصدر سابق.٢١، ٣الهداية:  )٢(
  مصدر سابق. ،١٣٨ ،٥ ائع:نصبدائع ال )٣(
  .مصدر سابق١٧٣-٣،١٧٢انظر ذلك فى الفروق:  )٤(
  .مصدر سابق ،١٣٨، ٥ ائع:نصبدائع ال )٥(
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. وبمثــل )١(ه خيــار المجلــس مــادام فــى مجلــس القبــولـثبــت لــ فقبــل المكتــوب إليــه؛
  ذلك قال الحنابلة رحمهم االله.

كـــان المشـــترى غائبـــا عـــن المجلـــس فكاتبـــه البـــائع أو  نإ "و  يقـــول البهـــوتي:
دارى كـذا،  –راسله، إنى بعتك دارى بكذا، أو أنـى بعـت فلانـا، وشـبهه بمـا يميـزه 

 فلمــا بلــغ المشــترى الخبــر قبــل البيــع ؛ صــح لأن التراخــى مــع غيبــة المشــترى لا
  .)٢(يدل على إعراضه عن الإيجاب، بخلاف ما لو كان حاضرا

فقهاء تجمع على أن مجلس العقـد فـى التعاقـد بطريـق فهذه هى نصوص ال
 أم حاسـبا آليـا، أم فاكسـا، الكتابة  بشتى أشكالها وصورها برقـا كانـت، أم تلكسـا،

أم رسالة، يتم ويكون قاطعا وملزما لكـلا الطـرفين بمجـرد صـدور القبـول وإعلانـه 
  خر.آنه لا يتوقف تمامه على شيء أممن وجه إليه ذلك الخطاب و 

عــلان إقــدم الســبق فــى معرفــة نظريــة  –رحمهــم االله  –يكــون لفقهائنــا وبــذلك 
  القبول وتقريرها فى أحكامهم قبل أن يعرفها فقهاء القانون الوضعى بعدة قرون.

ن فقهائنا مجمعون أب –وكما يقول أحد الباحثين  –نه يمكننا القول إوعليه ف
ن العقــد أبين، وعلــى علـى تحديــد الوقــت الـذى يــتم فيــه العقـد فــى التعاقــد بـين غــائ

  .)٣(ينعقد فى هذه الحالة بمجرد القبول
ــــى مــــا ســــبق ف ــــين إوبنــــاء عل ــــتم ب ــــس العقــــد ي ــــأن مجل ــــا القــــول: ب ــــه يمكنن ن

ــــاكس، أو  ــــرق، أو تلكــــس، أو ف ــــة مــــن ب ــــق الكتاب المتعاقــــدين الغــــائبين عــــن طري
كمبيـــوتر، فـــى نفـــس المجلـــس الـــذى يـــتم فيـــه علـــم مـــن وجـــه إليـــه الخطـــاب بـــذلك 
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  .مصدر سابق ،١٤٨ ،٣ كشاف القناع:  )٢(
  م١٩٦٠التعبير عن الإرادة فى الفقه الإسلامي: د. سوار، ط، القاهرة،  )٣(
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ن هذا العقد يكون تاما وملزما لكلا المتعاقدين بمجرد إ عه عليه، و الخطاب واطلا
صــدور القبــول ممــن وجــه إليــه الخطــاب وإعلانــه لــه، ســواء أعلــم الموجــب بــذلك 
القبــول أم لــم يعلــم، إلا إذا كــان الموجــب قــد رجــع عــن ايجابــه قبــل اقتــران القبــول 

وع الموجب عن ايجابه نه حينئذ لا يعتد بذلك القبول سواء أعلم القابل برجإبه، ف
  أم لم يعلم.

  
  الخيارات المتعلقة بمجلس العقد المبرم من جلال الأجهزة الناقلة للحروف:

وبعــد أن انتهينــا مــن تحديــد مجلــس التعاقــد بالنســبة للمتعاقــدين عــن طريــق 
الكتابـــة، والفتـــرة التـــى يكـــون بهـــا العقــــد ملزمـــا لكـــلا الطـــرفين، نبـــدأ الآن ببحــــث 

  لمتعلقة بمجلس العقد، بالنسبة لها.الخيارات الثلاث ا
 ن هنــاك خيــارات ثــلاث تتعلــق بمجلــس العقــد هــي: خيــارأن ذكرنــا أســبق 

  يجاب، وخيار القبول، وخيار المجلس.الإ
  

  أما بالنسبة لخيار الإيجاب:
ــــك  –فيــــرى جمهــــور الفقهــــاء مــــا عــــدا فقهــــاء المالكيــــة  كمــــا ســــبق بيــــان ذل

جابـه مـا لـم يقتـرن بـه قبـول مـن وجـه يإأنه يجوز للموجب الرجوع عـن  )١(مفصلا
  إليه الخطاب، فى جميع العقود باستثناء عقدى النكاح والعتق.

عقـدا  –حينئـذ –نـه يصـبح إفإذا ما اقترن به قبول من وجه إليـه الخطـاب؛ ف
النــــافين لخيــــار  –عنــــد فقهــــاء الحنفيــــة والمالكيــــة  –لازمــــا لكــــلا الطــــرفين مباشــــرة 

لــدى فقهــاء  -"مجلـس وصــول الخطــاب"  عقــدالمجلـس، والــى أن ينتهــى مجلــس ال
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  .-الشافعية والحنابلة
"ولـــو كتـــب شـــطر العقـــد ثـــم رجـــع ؛ صـــح رجوعـــه، لأن  جـــاء فـــى البـــدائع:

الكتــاب لا يكــون فــوق الخطــاب، ولــو خاطــب ثــم رجــع قبــل قبــول الآخــر؛ صــح 
  .)١(رجوعه، فهاهنا أولى

 يـــة:ولا يشـــترط وصـــول رجوعـــه إلـــى علـــم القابـــل، جـــاء فـــى الفتـــاوى الهند
رسـله قبـل بلـوغ الآخـر أ"ويصح رجوع الكاتب والمرسل عن الإيجاب الـذى كتبـه و 

يـــتم  ه، ســـواء علـــم الآخـــر أو لـــم يعلـــم، حتـــى لـــو قبـــل الآخـــر بعـــد ذلـــك؛ لاـوقبولـــ
  .)٢(البيع

وقال أيضا: وبعد ما كتب شطر العقـد او أرسـل رسـولا، إذا رجـع عـن ذلـك 
  .)٣(لم؛ صح رجوعه، سواء علم الرسول بذلك أو لم يع

أما فقهاء المالكية، فقد ذهبوا إلى القول: بأن الإيجـاب يكـون ملزمـا بمجـرد 
  .)٤(ذا كان مستوفيا للشروط التى ذكروها فى محلهاإصدوره 

إلا أننــا وكمــا ســبق القــول، قــد رجحنــا قــول جمهــور الفقهــاء القــائلين بحــق 
ه إليـــه نـــه لـــم يقتـــرن بـــه قبـــول مـــن وجـــأالموجــب فـــى الرجـــوع عـــن ايجابـــه مـــا دام 

  الخطاب.
نه يحق للموجب المرسل ايجابه بإحدى أجهزة الاتصال إفعلى ضوء ذلك ف

"مجلس وصول  السابقة الرجوع عن ايجابه والعدول عنه ما دام أن مجلس العقد
الخطاب" لا يزال قائما بينهما، حتى أنه لو قبل المخاطب فى ذلك المجلس دون 

                                                           

  ، مصدر سابق١٣٨، ٥بدائع الصنائع:  )١(
  ، مصدر سابق٨ ،٣الهندية:  الفتاوى )٢(
  .، مصدر سابق٨ ،٣الفتاوى الهندية:  )٣(
  .، مصدر سابق١٥٧ ،٢ربعة: لأالفقه على المذاهب ا )٤(
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 يعتد بذلك القبول، ويعتبر كأنه لم نه لاإيجابه؛ فإان يعلم برجوع الموجب عن 
  يكن.

باســتثناء فقهــاء  –نــه وفقــا لمــا قــرره جمهــور الفقهــاء إوأمــا خيــار القبــول: ف
نـه أيحق للمكتوب إليه أن يعلن عن قبولـه فـى أى وقـت يشـاء، مـادام  -الشافعية

باق فـى مجلـس وصـول الكتـاب، ولـم يعـرض عـن العقـد أو يشـتغل عنـه، ومـا لـم 
  .)١(عن ايجابهيتراجع الموجب 

نهم اشـــترطوا الفوريـــة فـــى القبـــول، لكـــنهم إأمـــا بالنســـبة لفقهـــاء الشـــافعية: فـــ
  .أعطوه حق الرجوع عن قبوله مادام أنه لم يغادر ذلك المجلس

ونحــــــوه  -أى البيــــــع -ن قلنــــــا يصــــــحإ يقــــــول النــــــووي: " قــــــال أصــــــحابنا: و 
ب، هـذا هـو بالمكاتبة؛ فشرطه أن يقبل المكتـوب إليـه بمجـرد اطلاعـه علـى الكتـا

نــه لا يشــترط القبــول، بــل يكفــى التواصــل اللائــق أالأصــح، وفيــه وجــه ضــعيف، 
  .)٢(بين المتكاتبين

لكننــا فــى هــذه المســألة، رجحنــا قــول جمهــور الفقهــاء القــائلين بعــدم ضــرورة 
نـــه يمكـــن لمـــن وجـــه إليـــه الخطـــاب بإحـــدى وســـائل إالفوريـــة فـــى القبـــول، وعليـــه ف

نـــه لـــم يغـــادر مجلـــس وصـــول أالعـــرض مـــا دام الاتصـــال الســـابقة أن يقبـــل ذلـــك 
الخطــاب أو يعــرض عنــه، فــإذا مــا أعــرض عــن العقــد أو غــادر مجلســه دون أن 

نــه يكــون قــد اســقط بــذلك حقــه فــى القبــول، وبــذلك نكــون قــد إيعلــن عــن قبولــه؛ ف
جمعنــا بــين مصــلحة القابــل فــى الدراســة والتفكيــر، وبــين ضــبط العقــود واســتقرارها 

  س وصول الخطاب.من خلال التقيد بمجل

                                                           

  .انظر ذلك فى بحثنا هذا )١(
  ، مصدر سابق١٠٣ ،٨، مصدر سابق، وانظر أيضا: فتح العزيز: ١٧٧ ،٩المجموع:  )٢(
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فإذا ما قبل من وجه إليه الخطاب فى ذلك المجلس؛ فقـد تـم العقـد واصـبح 
ولــم يبــق للقابــل الحــق فــى  –لــدى فقهــاء الحنفيــة والمالكيــة  –لازمــا لكــلا الطــرفين 

ه، لانهم لا يقولون بخيار المجلس، لكن فقهاء الشافعية والحنابلة ـالرجوع فى قبول
نهــم لأمــا دام انــه لــم يغــادر ذلــك المجلــس، نظــرا أعطــوه حــق الرجــوع فــى قبولــه 

  .يقولون بخيار المجلس
وأما فيما يتعلق بخيار المجلس: فانه ونظرا لأننا قد قررنا أن مجلس العقـد 
بين المتعاقدين الغائبين هو مجلس وصول الخطاب والعلم به، فانه يبقى الخيار 

اب بـاق فـى مجلسـه ولـم مـا دام أن مـن وجـه إليـه الخطـ -لدى القائلين به -قائما
  يصدر منه ما يدل على الإعراض عن العقد.

الرجــوع عمــا صــدر  -الموجــب والقابــل -نــه يحــق لكــلا المتعاقــدينإوعليــه ف
عــن كــل منهمــا مــا دام أن مجلــس العقــد" مجلــس وصــول الخطــاب" لا يــزال قائمــا 

عقـد نـه لايـتم الإولم ينته، فإذا ما رجع الموجب عن ايجابه خلال ذلك المجلس؛ ف
  علن القابل قبوله، سواء علم بذلك الرجوع أم لم يعلم.أحتى ولو 

ويســتثنى مـــن ذلـــك عقــد النكـــاح لخصوصـــيته بتوقــف صـــحة انعقـــاده علـــى 
حضـــور شـــاهدين مجلـــس العقـــد وســـماعهما للإيجـــاب والقبـــول الصـــادر مـــن كـــلا 

  المتعاقدين، وهذا ما سنوضحه فى مسألتنا الآتية.
  

  إبرامه فى أحد الأجهزة السابقة: خصوصية لعقد النكاح فى حالة
ن فقهاء أصوات، لأذكرنا عند بحثنا لحكم إبرام العقد عن طريق الأجهزة الناقلة ل

، وقـد اعتمـدنا )١(قد أجازوا عقـد النكـاح عـن طريـق الكتابـة -رحمهم االله -الحنفية
                                                           

  ا.بحثنا هذ انظر ذلك في )١(



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر
  

  

٢٢٢  

على قولهم هذا فى القول بجواز إبرام عقد النكاح عن طريق بعض تلك الأجهـزة 
ه الخطاب الشهود أثناء المكالمة التى يريـد إبـرام العقـد يلإا أحضر من وجه إذا م

من خلالها، وأسمعهم الإيجاب الموجه إليه من خلالها وأعلن عن قبوله أمامهم؛ 
عقــدا صــحيحا وتامــا مــا دام انــه قــد تــم ســماع  –حينئــذ  –فــان عقــد النكــاح يكــون 

فــى  –ار أن مجلــس العقــد الشــهود صــيغة العقــد الصــادر مــن كــلا الطــرفين باعتبــ
ه مــن وجــه إليــه الخطــاب " القابــل يــهــو المجلــس الــذى تمكــن ف -مثــل هــذه الحالــة

ـــاء  ـــه أثن ـــد" مـــن إحضـــار الشـــهود واســـماعهم قبـــول الإيجـــاب الموجـــه إلي فـــى العق
المكالمة الهاتفية أو المقابلة الجارية بطريق الإنترنت، قياسا على إبرام هذا العقد 

ا أن مجلــس العقــد بالنســبة لمــن وجــه إليــه الإيجــاب فــى عــن طريــق الكتابــة، فكمــ
عقــد النكــاح بطريــق الكتابــة هــو المجلــس الــذى يــتمكن فيــه مــن إحضــار الشــهود 

عـلان قبولـه أمـامهم، فكـذلك الشـأن بالنسـبة للمتعاقـد إ وقراءة الكتاب الموجه إليه و 
مـا هـو من خلال الأجهزة الناقلة للأصوات فقط، أو لها وللصورة معا ومباشرة، ك

الحال بالنسـبة لجهـازى الكمبيـوتر الناقـل للصـوت والصـورة معـا بطريـق الإنترنـت 
  والهاتف الناقل للصوت والصورة معا.

والآن نلقــى الضــوء علــى مــا قالــه الفقهــاء حــول مســألة عقــد النكــاح بطريقــة 
  الكتابة.

لمـــا كانـــت لهـــذا العقـــد خصوصـــية يتميـــز بهـــا عـــن بقيـــة العقـــود تتمثـــل فـــى 
"الإيجـاب والقبـول" لـذلك  وانعقاده على سماع الشهود لصيغة العقدتوقف صحته 

نجــد أن جمهـــور الفقهـــاء ذهبــوا إلـــى القـــول بعــدم إمكـــان إبـــرام هــذا العقـــد بطريـــق 
  الكتابة.

إلا أنــه بــالرغم مــن ذلــك فلقــد أجــاز فقهــاء الحنفيــة إبــرام هــذا العقــد بطريــق 
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بالنســبة لهــذا  –ه ـقبولــ عــلانإالكتابــة ولــم يلزمــوا مــن وجــه إليــه الخطــاب بوجــوب 
نهـم أفى مجلس وصول الخطاب كما هو الشأن فى العقـود الأخـرى، بـل  –العقد 

قــد منحــوا للقابــل  –ونظــرا لتوقــف انعقــاد انعقــاده وصــحته علــى تحقــق الشــهادة  –
حــق مغــادرة مجلــس وصــول الخطــاب إلــى مجلــس آخــر يــتمكن فيــه إحضــار مــن 

ه ـعـلان قبولـإ جـه إليـه بطريـق الكتابـة و يشهد له علـى قبولـه، وقـراءة الخطـاب المو 
مـــــامهم، وبـــــذلك يتحقـــــق مجلـــــس عقـــــد النكـــــاح المبـــــرم بـــــين المتعاقـــــدين، وهـــــذه أ

خصوصـية يخــتص بهـا هــذا العقـد دون غيــره مــن بقيـة العقــود، وعليـه فــلا يمكننــا 
  القول بإلحاق غيره من العقود به بالنسبة لهذا الحكم، كما سبق بيان ذلك.

قهـــاء الحنفيـــة فـــى هـــذه المســـألة: يقـــول ابـــن عابـــدين: ن نـــرى مـــا قالـــه فلآوا
فــى مبســوطه: أن الكتــاب والخطــاب ســواء إلا  ةواهر زادجــ"وذكــر شــيخ الإســلام 

فى فصل واحد،وهو أنه لوكان حاضرا مخاطبها فى النكاح فلم تجب فى مجلـس 
الخطــاب، ثــم أجابــت فــى مجلــس آخــر، فــان النكــاح لا يصــح، وفــى الكتــاب إذا 

لكتاب ولم تزوج نفسها منه فى المجلس الذى قرأت الكتاب فيه، ثم بلغها وقرأت ا
زوجــت نفســها فــى مجلــس آخــر بــين يــدى الشــهود، وقــد ســمعوا كلامهــا ومــا فــى 

يصح النكاح، لأن الغائب إنما صار خاطبـا لهـا بالكتـاب، والكتـاب بـاق  الكتاب؛
ود مـا وقـد سـمع الشـه –لها فى المجلـس الثـاني، فصـار بقـاء الكتـاب فـى مجلسـه 

ر فى مجلس آخر، ضبمنزلة ما لو تكرر الخطاب الحا –فيه فى المجلس الثانى 
فأما إذا كان حاضرا فإنما صار خاطبا لها بالكلام، وما وجد من الكلام لا يبقـى 

  .)١(إلى المجلس الثاني، وانما سمع الشهود فى المجلس الثانى أحد شطرى العقد
م السابق بقوله: " وحاصله أن وقد علق ابن عابدين على قول شيخ الإسلا

                                                           

  ، مصدر سابق١١ - ١٠، ٤عابدين: حاشية ابن  )١(
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ه: تزوجتك بكـذا إذا لـم يوجـد قبـول ؛ يكـون مجـرد خطبـة منـه لهـا، فـإذا قبلـت ـقول
لو كتب ذلك إليها، لأنها لما قرأت الكتاب  فى مجلس آخر لا يصح، بخلاف ما

ثانيا وفيه قوله تزوجتك بكذا وقبلت عند الشهود؛ صح العقـد كمـا لـو خاطبهـا بـه 
  .)١(ثانيا

ذكر البهوتى عن أبى طالب من فقهاء الحنابلة مسالة شبيهة بمسألتنا وقد 
هذه اعتمدنا عليها فى القول بجواز إبرام عقد النكـاح فـى أجهـزة الاتصـال الناقلـة 

ه وللصـــورة أيضــا، وكــذلك الأجهــزة الناقلــة للحـــروف ـللصــوت فقــط ومباشــرة أو لــ
لة هي: " قال فى حتى لو تأخر القبول عن مجلس وصول الخطاب، وهذه المسأ
لـف، فرجعـوا إلـى أرجل يمشـى إليـه قـوم فقـالوا: زوج فلانـا فقـال: قـد زوجتـه علـى 
نعــم، قــال الشــيخ  :الــزوج فــأخبروه فقــال: قــد قبلــت هــل يكــون هــذا نكاحــا ؟؟ قــال

ن كــان إ التقــي:  ويجــوز أن يقــال: إن كــان العاقــد الآخــر حاضــرا أعتبــر قولــه، و 
  .)٢(سغائبا جاز تراخى القبول عن المجل

نه يمكننا القول: إوبناء على ما قرره هؤلاء الفقهاء فى نصوصهم السابقة ف
"بأنه يمكن إبرام عقد النكاح من خلال أجهـزة الاتصـال الناقلـة للصـوت والصـورة 
مباشــرة أو للصــوت فقــط أولا كمــا ويمكــن أيضــا إبرامــه بــالأجهزة الناقلــة للحــروف 

الحاســــب  ريــــد المصــــور" الفــــاكس"،علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا: البــــرق، الــــتلكس، الب
الآلــي، وأن مجلــس عقــد النكــاح المــراد إبرامــه مــن خــلال هــذه الأجهــزة لــيس هــو 
مجلــس وصــول الخطــاب، كمــا هــو الشــأن فــى العقــود الأخــرى، بــل هــو المجلــس 

ليه الإيجاب من إحضـار شـاهدين يسـمعان قبولـه بعـد إالذى يتمكن فيه من وجه 

                                                           

  ، مصدر سابق١١ - ١٠، ٤حاشية ابن عابدين:  )١(
  ، مصدر سابق١٤٨، ٣كشاف القناع:   )٢(
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هـذا العقـد مسـتوفيا لجميـع أركانـه، وذلـك نظـرا قراءة الكتـاب أمـامهم، حتـى يكـون 
  لاختصاص هذا العقد بعدم انعقاده أو صحته إلا بعد تحقق الشهادة.

  
  
  
  
  
  

  خلاصة البحث ونتائجه
  

قمنــا فــى بدايــة بحثنــا هــذا بتقســيم أجهــزة الاتصــال التــى يمكــن مــن خلالهــا 
  إجراء العقود إلى قسمين: 

مـــن: الهـــاتف" التلفـــون"، قســـم خـــاص بنقـــل الأصـــوات فقـــط، ويشـــمل كـــلا 
ــــــة  ــــــو، التلفزيــــــون، وأشــــــرطة التســــــجيل الناقل الحاســــــب الآلــــــي، اللاســــــلكي، الرادي

  للأصوات فقط، أو لها وللصورة معا. 
أمــا القســم الآخــر فهــى الأجهــزة المعنيــة بنقــل الحــروف فقــط، ويشــمل كــلا 

 "التلغــراف" الــتلكس، البريــد المصــور، "الفــاكس"، الحاســب الآلــى فــى مــن: البــرق،
حالــة نقلــه لرســالة خطيــة عبــر الشاشــة، وقــد توصــلنا إلــى أن جهــاز الهــاتف يقــوم 
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بنقل الكلام بـين المتحـدثين بدقـة متناهيـة، ممـا يعنـى أن العقـد المبـرم مـن خلالـه 
لا يختلف عن العقد بين الحاضرين إلا من حيـث البعـد المكـانى بـين المتعاقـدين 

حال بالنسبة لجهـاز الكمبيـوتر فـى وكذلك ال إذا كان ناقلا للصوت والصورة معا،
إجــراء مقابلــة مباشــرة مــن خلالــه عــن طريــق الإنترنــت أو مضــافا إليــه عــدم رؤيــة 

  فقط. كلا المتعاقدين للآخر، إذا كان الجهاز ناقلا للصوت
وبينا أن عـدم تحقـق الرؤيـة بـين المتعاقـدين لا يترتـب عليهـا شـى فـى بـاب 

تقتضى فقط تحقق الرضا بين المتعاقـدين العقود لأن القاعدة الشرعية فى العقود 
بصورة واضحة ومفهومة، وأن المرجع فى ذلك كله يعـود إلـى العـرف، كمـا نـص 

  على ذلك جمهور الفقهاء.
وأمــا بالنســبة للبعــد المكــانى بــين المتعاقــدين مــن خــلال جهــاز الهــاتف، فقــد 

لتعاقــد وجــدت مســألة شــبيهة بهــذه الحالــة يــذكرها فقهــاء الشــافعية،" وهــى مســألة ا
  بين المتباعدين" اعتمدت عليها فى القول بجواز التعاقد من خلال هذا الأجهزة.

ونظـــرا لان البعـــد المكـــانى تترتـــب عليـــه بعـــض المســـائل المتعلقـــة بمجلـــس 
العقد؛ فلقد قمت ببحـث ثـلاث أنـواع مـن الخيـارات لهـا علاقـة مباشـرة بموضـوعنا 

  مجلس، بشكل مفصل.هذا، هى خيار الإيجاب، وخيار القبول، وخيار ال
يجابـه مـا دام أن الطـرف إوقد توصلت إلى أنه يحـق للموجـب الرجـوع عـن 

الآخر فى العقد الموجه إليه الخطاب لم يغادر مجلس العقد، حتى ولو اقترن بـه 
قبـــول الطـــرف الثـــانى فـــى العقـــد، معتمـــدا فـــى ذلـــك علـــى مـــا ذكـــره بعـــض فقهـــاء 

يـــق الكتابـــة إلـــى حـــين انقضـــاء الشـــافعية مـــن القـــول بامتـــداد خيـــار الموجـــب بطر 
  "مجلس العقد". مجلس وصول الخطاب

أما بالنسبة لجهازى الكمبيوتر عن طريق الإنترنت، وجهـاز الهـاتف الناقـل   
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جابـــه إينـــه يحـــق للموجـــب مـــن خلالهمـــا الرجـــوع عـــن فإ للصـــورة والصـــوت معـــا،
إضافة إلى مـا سـبق فيمـا لـو شـاهد مـن خلالهمـا مـا يـد ل علـى إعـراض الطـرف 

  انى عن العقد أو انشغاله عنه.الث
أما بالنسبة لخيار القبول: فلقد توصلت إلى القول: بأنه لابد لمن وجه إليه   

علان قبوله مباشرة، وأنه لا يحق له التأخير فى ذلـك، قياسـا علـى إالخطاب من 
 تعــالى، نظــرا تعاقــد الماشــيين والــراكبين، التــى يــذكرها فقهــاء الحنفيــة رحمهــم االله

  قد وعدم استقراره فى كلا الحالتين.لتجدد الع
نى لــم أتفـــق مـــع مــا ذهـــب إليـــه بعـــض إوأمــا مـــا يتعلـــق بخيــار المجلـــس: فـــ
أسـقاطه فـى حـق المتبـايعين المتباعـدين، بالفقهاء القائلين بهذا الخيار مـن القـول 

بل منحت هذا الحق للمتعاقدين من خلال هذه الأجهزة وألحقته بحكم المتعاقدين 
هـــذه المســـألة، لكننـــى حددتـــه بفتـــرة المكالمـــة الهاتفيـــة أو الحاضـــرين بخصـــوص 

المقابلـــة الجاريـــة عـــن طريـــق الإنترنـــت فقـــط، باعتبارهـــا هـــى مجلـــس العقـــد بـــين 
المتعاقــدين مــن خــلال هــذا الجهــاز، فــإذا مــا أعلــن مــن وجــه إليــه الخطــاب قبولــه 

مـــا مباشـــرة ؛ فقـــد انعقـــد العقـــد، لكنـــه يبقـــى لكـــلا المتعاقـــدين الحـــق فـــى الرجـــوع ع
ـــد " فتـــرة المكالمـــة الهاتفيـــة" لا يـــزال قائمـــا  صـــدر عنهمـــا مـــا دام أن مجلـــس العق

انتهت المكالمـة أو انقطـع الخـط ؛ فقـد انتهـى مجلـس العقـد، ذلـك  ذا ماإبينهما، ف
لأن المتعاقدين هما متفرقان من حيث الواقع ولا يربط بينهما سوى هذا الاتصال 

ذ مـــا إفمجلـــس العقـــد بينهمـــا قـــائم حكمـــا، فـــالهـــاتفى أو المقابلـــة الجاريـــة بينهمـــا، 
انقطــع الخــط الهــاتفى أو انتهــت المقابلــة بينهمــا ؛ فقــد انتهــى ذلــك المجلــس فــى 

  الحقيقة والحكم معا.
وقد ألحقت جهاز اللاسلكى بجهـاز الهـاتف فـى جميـع هـذه الأحكـام، سـواء 
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 أو عـن طريـق الشـفرات، مـا دام أن الطـرف أكان نقلـه للصـوت كمـا هـو مباشـرة،
  الآخر يفهم مضمونه. 

وفــى نهايــة المبحــث الأول تطرقــت لمســألتين مهمتــين لهمــا علاقــة بالتعاقــد 
  من خلال هذه الأجهزة.

الأولــــى منهمــــا هــــي: مســــألة عقــــد النكــــاح مــــن خــــلال هــــذه الأجهــــزة: وقــــد 
توصــلت إلــى القــول: بإمكــان إبــرام هــذا العقــد مــن خــلال الأجهــزة الناقلــة للصــوت 

إذا كان النقـل الـذى يجـرى مـن خلالهمـا مباشـرا، وتمكـن  ا،ه وللصورة معـفقط أول
من وجه إليـه الخطـاب مـن إحضـار شـاهدين لمجلـس العقـد واسـماعهما الإيجـاب 
الصادر من الموجب عبر هذه الأجهزة وقبوله له أمامهما، قياسـا علـى إبـرام هـذا 

  العقد بطريق الكتابة والذى قال بجوازه فقهاء الحنفية رحمهم االله.
المسألة الثانية: فتتعلق بحكـم التعاقـد مـن خـلال هـذه الأجهـزة إذا كـان  وأما

  المتعاقد عليه مالا ربويا لابد فيه من تحقق القبض فورا ومباشرة.
وقد تمكنت من الوصول إلى حل شرعى لذلك، فى حالة تمكـن المتعاقـدين 

  تحقيق التقابض بينهما فى مجلس العقد عن طريق وكيلهما فى كلا البلدين.
وقد استعرضت فى بحثى لهذه المسألة عملية التحويل للأموال النقدية بين 
البلــدان المختلفــة عبــر هــذه الأجهــزة، وقــد توصــلت إلــى القــول بجــواز ذلــك مطلقــا 
 ســــواء أكــــان بــــأجر أو بــــدون أجــــر شــــريطة أن يــــتم التقــــابض بــــين المتصــــارفين

عن طريق وكيليهما  "صاحب المبلغ، والناقل للمبلغ" فى مجلس العقد مباشرة، أو
  أولا.

وشـريطة أن يــتم تســليم المبلــغ المحــول إلــى صــاحبه الشــرعى أو مــن يوكلــه 
  بنفس سعر الصرف الذى تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين ثانيا. 
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أو عـن طريــق القيـام بشــراء المبلـغ المــراد تحويلـه بشــكل مجـزأ ومفــرق، كمــا 
قـــل المبـــالغ النقديـــة بـــين ألحقـــت بحكـــم هـــذه المســـألة مســـألة أخـــرى وهـــى عمليـــة ن

عطائها نفس الحكم، معتمدا فـى جميـع ذلـك إ البلدان الإسلامية" الحوالة النقدية" و 
  على عدة آراء فقهية وردت عن أئمة المذاهب الفقهية الأربعة.

وبعـــد أن انتقلـــت إلـــى بحـــث حكـــم التعاقـــد بـــالأجهزة الناقلـــة للحـــروف فقـــط، 
 غيــر مباشــر، بحكــم التعاقــد بطريــق ألحقتهــا هــى والأجهــزة الناقلــة للصــوت نقــلا

  الكتابة التى قال بجوازها جمهور فقهاء الأمة.
وقــد حــددت مجلــس العقــد المبــرم بطريــق الكتابــة بشــتى صــورها وأشــكالها، 

أم حاسـبا آليـا، بمجلـس وصـول  برقا كانت، أم تلكسا، أم بريدا مصورا" الفـاكس"،
  تعالى الخطاب، كما نص على ذلك معظم الفقهاء رحمهم االله

علان قبوله بعد انتهاء هذا المجلس فـى جميـع إيمكن للقابل  نه لاإوعليه ف
وبهــذا الصــدد قمــت بــالرد علــى  –لخصوصــية فيــه –عقــد النكــاح  ســتثناءاالعقــود ب

د النكــــــــــاح بالنســــــــــبة لهــــــــــذا الحكــــــــــم.                                                         قــــــــــمــــــــــن يــــــــــرى إلحــــــــــاق بقيــــــــــة العقــــــــــود بع
وأمـــــا وقـــــت تمـــــام العقـــــد بالنســـــبة للمتعاقـــــدين بطريـــــق الكتابـــــة: فقـــــد استعرضـــــت 
النظريات الأربعة المطروحة حول هذه المسألة، ورجحت النظرية القائلـة بـإعلان 
القبـــول، والتـــى تـــرى أن العقـــد يكـــون تامـــا وملزمـــا لكـــلا الطـــرفين بمجـــرد صـــدور 

لخطــاب وإعلانــه لــه وذلــك لاتفاقهــا مــع مــا أجمــع عليــه القبــول ممــن وجــه إليــه  ا
  فقهاء المذاهب الأربعة. 

أمـــا بالنســـبة للخيـــارات المتعلقـــة بمجلـــس العقـــد المبـــرم مـــن خـــلال مجمـــوع 
الأجهزة الناقلة للحروف فقط، فقد رجحت ما ذهـب إليـه فقهـاء الشـافعية فـى مـنح 

المتعاقــدين "وهــو الموجــب حــق الرجــوع عــن إيجــاب مــا دام أن مجلــس العقــد بــين 
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مجلـس وصــول الخطــاب" لا يــزال قائمــا، بحيــث أنـه لــو قبــل الطــرف الموجــه إليــه 
الخطــاب فــى ذلــك المجلــس دون أن يعلــم برجــوع الموجــب عــن ايجابــه ؛ لــم يعتــد 

  لأصل فى الإيجاب هذا أن  لا يكون ملزما. ا بذلك القبول، لأن
لطــرف الثــانى فــى وأمــا خيــار القبــول: فقــد توصــلت إلــى القــول بأنــه يجــوز ل

علان ذلك ما دام أن مجلس وصول إه فى أى وقت يرغب فيه ـعلان قبولإالعقد 
الخطـــاب لا يـــزال قائمـــا، معتمـــدا فـــى ذلـــك علـــى مـــا ذهـــب إليـــه فقهـــاء المـــذاهب 

  الأحناف، المالكية، الحنابلة. الثلاث،
أما فقهاء الشافعية: فقد اشترطوا الفورية فى ذلك، لكنهم أعطوا للقابل حـق 

  الرجوع فى قبوله ما دام أن مجلس العقد لا يزال قائما.
أمـــا خيـــار المجلـــس: فقـــد توصـــلت إلـــى القـــول بأنـــه يحـــق لكـــلا المتعاقـــدين 
الرجوع عما صدر عنه مـادام أن مجلـس العقـد لا يـزال قائمـا بينهمـا، معتمـدا فـى 

  ذلك على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة القائلين بخيار المجلس.
ـــرام عقـــد النكـــاح أخيـــ ـــائلين بجـــواز إب را: استعرضـــت رأى فقهـــاء الحنفيـــة الق

بطريق الكتابة، وأدلتهم فى ذلك، والذى اعتمدت عليه فى القول بجواز إبرام هذا 
العقد بطريـق الأجهـزة الناقلـة للصـوت والصـورة معـا ومباشـرة، أو الناقلـة للصـوت 

  فقط، وبجميع الأجهزة الناقلة للحروف.
أضرع إلى العلـى القـدير أن يجعـل عملـى هـذا خالصـا لوجهـه وفى الختام: 

  نه سميع مجيب. إالكريم، وأن يجنبنى الزلل فيه، 
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  قائمة بمراجع البحث
  الشيخ على الخفيف. –أحكام المعاملات الشرعية  .١
ســليمان، ط،  ميسـر حمـدون –الاتصـالات السـلكية اللاسـلكية فـى الـوطن العربـى  .٢

  م. ١٩٨٢مركز دراسات الوحدة العربية، 
ــــا الســــبر داعــــي، دار الفكــــر  –اتصــــالات الفضــــاء  .٣ أوديــــن دنــــلاب، ترجمــــة زكري

  م. ١٩٦٢العربي، 
 – ـهـــ١٣٨٧ه، ـابـــن نجـــيم، القـــاهرة، مؤسســـة الحلبـــى وشركائـــ –الأشـــباه والنظـــائر .٤

  م. ١٩٦٨
  م١٩٦٨ -ـه١٣٧٧الشيخ أبو زهرة، دار الفكر العربي،  –أصول الفقه .٥
، ليبيــا، جامعــة قــار يـــونس، ٤زكــى الــدين شــعبان، ط –أصــول الفقــه الإســلامى  .٦

  م. ١٩٦٦ –ـه١٣٨٨
، دار الفكــــر العربــــي، ١ســــعد شــــعبان، ط –الأقمــــار الصــــناعية وســــفن الفضــــاء  .٧

  م.١٩٧٣
  م.١٩٦٨ –ـه١٣٨٨لأم للشافعي، مصر، كتاب الشعب، ا .٨
  ون تاريخ.ابن المرتضى، بيروت، دار الفكر، بد –البحر الزخار  .٩

  م.١٩٦٦ -١٣٨٦للزبيدي، بيروت، دار صادر،  –تاج العروس  .١٠
  م.١٩٦٠ط، القاهرة،  د، سوار، –التعبير عن الإرادة فى الفقه الإسلامى  .١١
فريــد فتيــان، بغــداد،  –التعبيــر عــن الإرادة فــى الفقــه الإســلامى والقــانون المــدنى  .١٢

  .١٩٨٧معهد البحوث والدراسات العربية، 
، قبــــرص ١غــــارى ج بيـــروت، ط –الـــوعى والتطبيــــق والترجمـــة ثقافـــة الكمبيــــوتر  .١٣

  م. ١٩٨٧مؤسسة الأبحاث اللغوية، 
أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن علــي، بيــروت، دار  –الخرشــى علــى خليــل  .١٤

  صادر، بدون تاريخ.
حيــــاء التــــراث إبــــن عابــــدين، بيــــروت، دار لا –رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار  .١٥

  العربي، بدون تاريخ.
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٢٣٢  

لدسوقي، مصر، عيسـى البـابى الحلبـى اابن عرفة  –وقى على الشرح الكبير لدسا .١٦
  م.١٩٦٨ –ـه١٣٨٧وشركاؤه، 

، العــــراق، النجــــف، ١للحلــــي، ط –شــــرائع الإســــلام فــــى مســــائل الحــــلال والحــــرام  .١٧
  م.١٩٦٨ – ـه١٣٧٩

الشرح الصغير مع بلغة السالك، للدردير، مصر، شركة مصطفى البـابى الحلبـى  .١٨
  م.١٩٥٢ -هـ١٣٧٢وأولاده، 

مجموعــة مـــن علمــاء الهنــد، جمـــع الأميــر الهنــدى العلمكيـــر،  -الفتــاوى الهنديــة  .١٩
  م.١٩٦٩ –ه ١٣٧٨مصر، مصطفى البابى الحلبى وأولاده، 

بــن حجــر العســقلاني، مصــر، مصــطفى البــابى لا -. فــتح البــارى شــرح البخــارى  .٢٠
  م.١٩٦٩ – ـه١٣٧٨الحلبى وأولاده، 

  ورة، المكتبة السلفية، بدون تاريخ.للرافعي، المدينة المن -فتح العزيز  .٢١
  ـ.ه١٣١٦، مصر، المطبعة الأميرية الكبرى، ١ابن الهمام، ط -فتح القدير  .٢٢
، دار المعــــــارف، ١حمــــــد محمــــــد إبــــــراهيم، طأ /د –القــــــانون المــــــدنى المصــــــرى  .٢٣

  م.١٩٦٤
  للقرافي، بيروت، دار المعرفة، بدون تاريخ. -الفروق  .٢٤
حمن الجــزري، مصــر، المكتبــة التجاريــة عبــد الــر  -الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة  .٢٥

  م.١٩٧٢الكبرى، 
، ليبيــــا، جامعــــة ١عبــــد الســــلام المزوعـــي، ط /د –القواعـــد العامــــة فــــى الإثبـــات  .٢٦

  م.١٩٩٤ناصر، 
  .١٩٦٨ابن جزي، دار العلم للملايين،  -القوانين الفقهية  .٢٧
  للبهوتي، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، بدون تاريخ. -كشاف القناع  .٢٨
فرانك درفلزولسن فريد، ترجمة مركـز التعريـب والبرمجـة،  -الشبكات  كيف تعمل .٢٩

  م.١٩٩٤، بيروت، الدار العربية للعلوم، ١ط
  للنووي، القاهرة، مطبعة العاصمة، بدون تاريخ. -المجموع  .٣٠
بن حزم الظاهري، بيروت، المكتب التجارى للطباعة والنشـر، بـدون لا - المحلى .٣١
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٢٣٣  

  تاريخ.
  للشيخ على الخفيف.  -مختصر أحكام المعاملات  .٣٢
مســلم ابـن الحجــاج، بيـروت، المكتـب التجــارى للطباعـة والنشــر،  –صـحيح مسـلم  .٣٣

  بدون تاريخ. 
، بيـــروت، دار ١علـــى محيـــى الـــدين القرداغـــي، ط /د –مبـــدأ الرضـــا فـــى العقـــود  .٣٤

  م.١٩٨٥البشائر، 
  بن قدامه المقدسي، القاهرة، مكتبة القاهرة، بدون تاريخ.لا –المغنى  .٣٥
للخطيــب الشــربيني، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، بــدون  –تــاج مغنــى المح .٣٦

  تاريخ.
 -ملحـــــق الشـــــرح الخـــــاص للجريـــــدة الرســـــمية لجمهوريـــــة الســـــودان الديمقراطيـــــة .٣٧

  السودان، المطبعة العسكرية، بدون تاريخ.
  م.١٩٧٥ -م١٣٩٥للشاطبي، مصر، المكتبة التجارية الكبرى،  -الموافقات  .٣٨
، بغـــداد، ٣عبــد المجيـــد الحكــيم، ط –المــدنى العراقـــى المــوجز فـــى شــرح القـــانون  .٣٩

  م.١٩٦٩ – ـه١٣٨٩شركة الطبع والنشر الأهلية، 
علـــى محمـــد إبـــراهيم الكرباســـي، بغـــداد، مطبعـــة  –موســـوعة التشـــريعات العراقيـــة  .٤٠

  م.١٩٨٦بغداد، 
، ٢ضــــياء الــــدين الثمينــــي، مطبــــوع بهــــامش الشــــرح، ط –النيــــل وشــــفاء العليــــل  .٤١

  م.١٩٧٢ –ه ١٣٩٢بيروت، دار الفتح، 
ـــــة  –الهدايـــــة فـــــى شـــــرح البدايـــــة  .٤٢ ـــــاني، الطبعـــــة الأخيـــــرة، القـــــاهرة، المكتب للمرغين

  م.١٩٦٥ – ـه١٣٨٤الإسلامية، 
  م.١٩٦٠للسنهوري، مصر، دار النشر للجامعات المصرية،  –الوسيط  .٤٣
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